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 إلا خیر لا یستطاع ما بأقصى الشكر ومستوجب انقطاع بلا الحمد مستحق Ϳ الحمد

 وجزیل العوائد جمیل لھ لھ، شریك لا وحده الله إلا إلھ لا أن أشھد لدنھ، من إلا ولا فضل منھ

 المؤید الظاھرة الأخلاق ذو وخلیلھ، وحبیبھ سولھرو عبده محمدا وأشھد  أن الفوائد

 وأحزابھ وتابعیھ وصحبھ آلھ وعلى علیھ الله صلى -الباھرةوالبراھین  الظاھرة بالمعجزات

 .البدور إشراق تشرق صلاة

 07 الآیة إبراھیم سورة ﴾...لأزیدنكم شكرتم لئن ...﴿:تعالى الله قال .

 المتواضع  العمل ھذا إتمام في لنا توفیقھ على ونشكره نعمتھ یوافي حمدا Ϳ فالحمد

 بناء في كبیرة مجھودات بذلك باذلین الكثیر، لنا قدموا الذین الكرام أساتذتنا ان نشكر  لابد لنا

 الذین إلى والتقدیر الشكر آیات أسمى نقدم نمضي أن قبل و جدید من الأمة لتبعث جیل الغد

 بالتقدیر نخص ونحن والمعرفة العلم طریق مھدوا الذین إلى الحیاة في رسالة حملوا أقدس

  الدراسي. المشوار في ھذا لنا ي كان عوناذال نور الدین رباطيالاستاذة 
 



         
  الإھداء

ً بشيء  أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوما

  وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

  أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة

 ً   وإلى إخوتي وأسرتي جميعا

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل أصدقـائي الفقـاقيير

ً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي   ثم إلى كل من علمني حرفـا
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إن المتمعن للفترات الدستوریة التي شهدها النظام السیاسي الجزائري یصل إلى   
منذ نتیجة مفادها أن المؤسسة التنفیذیة هي أقوى مؤسسة سیاسیة في البلاد حیث احتلت 

الهندسة الدستوریة لسلطات الثلاث التي تبدأ دائما بالسلطة الصدارة من خلال الإستقلال  
ثم التشریعیة و أخیرا القضائیة هذه الترابیة الدستوریة تدل على أن السلطة  ةالتنفیذی

هي المهیمنة و صاحبة النفوذ في الفكر الدستوري الجزائري من أول  التنفیذیة معنویا  
هو ما یمیز الأنظمة السیاسیة ذات و  2016إلي آخر تعدیل دستوري  1963دستور 

  . ،الطبیعة الرئاسیة 
فالمؤسسة التنفیذیة هي التي تتولى دستوریا قیادة أجهزة الدولة ممثلة في الحكومة   

والجهاز الإداري من أجل تنفیذ القوانین وتنفیذ السیاسة العامة للدولة الهادفة إلى تحقیق 
ة والثقافیة التي التزمت بها تجاه الجماهیر المشاریع والبرامج الاقتصادیة والاجتماعی

والفئات الشعبیة التي منحتها ثقتها في العملیة الانتخابیة التي أدى نجاحها بوصفها ممثلة 
  ة خلال فترة انتخابیة محددة.یادلحزب سیاسي یتولى الس

فأي نظام سیاسي یكون في جوهره قائم على مجموعة من المؤسسات تمثل هذه   
لأسس التي ترتكز علیها السلطات العمومیة لهذا النظام لذلك فإن الفقه المؤسسات ا

  تحت تسمیة السلطة التنفیذیة.الدستوري یصنف هذه السلطات 
وبغض النظر عن الأوصاف الدستوریة التي اجتهد فبالنسبة للجزائر ویقطع النظر   

في الدولة كممارسة  الفقه الدستوري لإعطائها للنظام السیاسي الجزائري فإن نظام الحكم
للسلطات العمومیة تجسد في شخص رئیس الجمهوریة كسلطة تهمین على كافة السلطات 
الأخرى بحیث أن جمیع هذه السلطات تمت هیكلتها وتنظیمها حول شخص رئیس 
الجمهوریة الذي یملك كافة الأدوات، منها وسائل السلطة التنفیذیة التي تؤهله، عرقلة عمل 

مع العلم أنه یمارس كل  حلول محلها والقیام بوظیفتها عند الضرورةأي مؤسسة أو ال
  .الوظائف السابقة رسمیا بترأسه لمجلس الوزراء 
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عمله من خلال أجهزة ومؤسسات  مختلفة  یمارس  رئیس الجمهوریة فإذا كان   
، فإن غیاب الإطار القانوني لأي عملها ونشاطها مجموعة من الأنظمة القانونیة تضبط  

نها قد یمس بمصداقیة و شفافیة العمل الحكومي الذي تقاسمه مجلس الوزراء و مجلس م
 یجتمعون في مجلس واحد  الحكومة من خلال التطور الدستوري الجزائري فإذا كان الوزراء

وهذا النهج  ،یسمى مجلس الحكومةبرئاسة رئیس الحكومة  متجانس ومتضامن برئاسة 
عندما إستبدل منصب  2008ى غایة التعدیل الدستوري هو الذي حافظ علیه الدستور إل

رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول متخذا من أحادیة السلطة التنفذیة (مجلس الوزراء) 
ن مؤشرات وهي مؤشر م، بدیل من الثنائیة (مجلس الوزراء إلى جانب مجلس الحكومة) 

وبحضور رئیس الجمهوریة یسمى مجلس  – النظام الرئاسي تبنىلالمؤسس الدستوري 
الوزراء  فهذا الأخیر (مجلس الوزراء) هو أعلى هیئة حكومیة تداولیة ولكن لا یعتبر 
سلطة إداریة فهو یعتبر الإطار الإداري الذي یمارس من خلاله رئیس الجمهوریة 

  ته.رادصلاحیاته والتعبیر عن إ
قوم بدور فعال في مختلف النظم فتكمن أهمیة هذا الموضوع كون مجلس الوزراء ی  

قوانین  یعر امشتنفیذها واقتراح السیاسة العامة و  الدستوریة باعتباره الجهة التي تتولى رسم
ونظرا لأهمیة ، بما یكفل إدارة شؤون الدولة بجوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

عداد جدول الجوانب الإجرائیة الخاصة بعمل مجلس الوزراء بدءا من التحض ٕ یر والترتیب وا
والتبلیغ عنها من قبل رئیس الجمهوریة والتنسیق أعماله وطبیعة التحضیر للاجتماعات 

  من قبل الأمانة العامة للحكومة.
فقد وجدنا من الأهمیة بمكان بیان النظام القانوني لمجلس الوزراء، وكذلك احتلال 

 ، من جهة بارزا بین أغلبیة المؤسسات التنفیذیة السامیة في الدولة  نامكان هذا الأخیر
ومن ثمة فالأسباب التي ، وكونه وسیلة اتصال دائمة في السلطة التنفیذیة من جهة أخرى 

  .دفعت الباحث إلى اختیار الموضوع ذاتیة وأخرى موضوعیة
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تنفیذیة للدولة، فمن الأسباب الموضوعیة كون مجلس الوزراء یتعلق بالمؤسسات ال  
كهیئة تداولیة تثیر إشكالات قانونیة تستلزم البحث فیها ولإكمال النقص الملحوظ وتمیزه 

على صعید البحث العلمي لأن موضوع مجلس الوزراء لم یحظى بالقسط الوافي من 
الدراسة والتحلیل وحتى المواضیع التي تسنى الإطلاع علیها تنظر إلى مجلس الوزراء من 

  قة بحیث تفتقد للخصوصیة والحداثة.زاویة ضی
حاول من خلال هذا البحث الكشف عن ما قد تثیره  تشكیلة نبالإضافة إلى ذلك   

هذا المجلس من إشكالات وذلك من أجل الوصول إلى إعطاء صورة كافیة وشاملة عنه، 
تقدیم  -الذي رغم علمنا أنه لا یرقى إلى مستوى الكمال  –علنا من خلال هذا البحث 
  حلول موضوعیة لبعض المسائل القانونیة.بعض الإضافات و إقتراح 

ضمن  ةإذا سلمنا بأن مجلس الوزراء هو هیئة حكومیة تداولیة وغیر مصنف  
المؤسسات الدستوریة من جهة، وباعتباره الجهة التي تتولى رسم السیاسة العامة 

فإن غیاب نظام قانوني واضح یبین آلیات عمله و علاقته  للدولة من جهة أخرى
بالمؤسسات الأخرى لا یعكس المكانة القانونیة و السیاسیة للمجلس على النحو السابق 

   !!  ذكره
موضوع الدراسة وللوصول إلى الإجابة على الإشكال المطروح الذي بالنظر إلى طبیعة   

نهج التحلیلي الذي یتماشى وطبیعة الموضوع، تباع المنهج الوصفي والمإنثیره یستدعي 
انطلاقا من النصوص القانونیة التي تعالج البحث وتحلیلها بالربط مع النصوص الأخرى 

  .الصلة وبیان الحالات العملیة لهاذات 
  أما بما یخص الأهداف التي ترمي إلیها هذا البحث هي: 

 .تبیان أهمیة مجلس الوزراء في التشریع الجزائري  
 .الوقوف على أحدث التعدیلات التي مست هذا المجلس من خلال التشكیلة  
 .الفرق بین مجلس الوزراء ومجلس الحكومة  
 .الفرق بین رئیس الوزراء ورئیس مجلس الوزراء  
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النظام القانوني لمجلس  –ونشیر إلى عدم وجود دراسات سابقة بعنوان موضوعنا   
ناك دراسات عامة لها صلة بموضوعنا نذكر غیر أن ه –الوزراء في التشریع الجزائري 

  منها على سبیل المثال: 
بوراوي محمد " السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة  -  
  أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر واحد، بن یوسف بن خدة. والثنائیة"
ت والعراقیل التي لاشك أنها أثرت إن هذه الدراسة إصطدمت بجملة من الصعوبا   

  بشكل أو بأخر على القیمة العلمیة للبحث نذكر منها على الخصوص:
موضوع مجلس الوزراء یبدو للوهلة الأولى أنه أنكر من البدایة أن  أنني لا -

بالجانب السیاسي فإن الغوص فیه دون تحدید  موضوع سهل، لكن الحقیقة ونظرا لإرتباطه
دراسته في زاویة معینة سیؤدي حتما إلى تشعب هذه الدراسة وتمیعها مما أدى إلى أنه لن 

تاركا المجال  ،یسهل في جوانب الموضوع بما یتلاءم مع الإطار الذي یدرس فیه كمذكرة 
تواضع، الذي یبقى رغم لغیري من الباحثین لإستكمال مواطن الضعف في هذا البحث الم

  صعوبته شیقا لدراسة و مثیر للفضول العلمي وموضوع متجدد بطبیعته. 
  .ة إلى نقص المؤلفات المتخصصة بعنوان الدراسةإضاف 

وتماشیا والإشكال المطروح وبهدف الوصول إلى إجابة وافیة تخدم الموضوع تطلب منا  
  :تناولنا فيإتباع الخطة التالیة حیث قسمنا الخطة إلى فصلین 

 الفصل الأول: تنظیم مجلس الوزراء 
  المبحث الأول: مفھوم مجلس الوزراء  
  المبحث الثاني: تشكیلة مجلس الوزراء 
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أما بما یخص الفصل الثاني فقد تناولنا فیه صلاحیات مجلس الوزراء من خلال ثلاث 
  مباحث:

 المبحث الأول: صلاحیات تنفیذیة 

  الثاني: صلاحیات ذات صلة بالتشریع المبحث

 المبحث الثالث: صلاحیات إستشاریة



 

الأول الفصل  
الوزراءتنظیم مجلس   
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  المبحث الأول : مفهوم مجلس الوزراء
  المبحث الثاني : تشكیلة مجلس الوزراء
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یشكل مجلس الوزراء حجر الزاویة نظرا لاعتباره إطار اتخاذ القرارات المهمة لذا الانظمة 
السیاسیة أدمجته ضمن السلطة التنفیذیة ولكن في الكثیر من الأحیان دون تحدید اختصاصات 

  وقواعد سیر وتنظیم ذلك المجلس . 
  حثین حیث سنتناول في هذا الفصل تنظیم مجلس الوزراء ، و خصصنا له مب

  المبحث الأول حول مفهوم مجلس الوزراء و المبحث الثاني حول تشكیلة هذا المجلس .
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  المبحث الأول : مفهوم مجلس الوزراء 

یعد مجلس الوزراء من المؤسسات التنفیذیة المهمة في الأنظمة الدستوریة المقارنة سواء 
أكانت ذات نظام برلماني أم رئاسي قدیما وحدیثا كونه یمثل المحور الفاعل في عمل السلطة 

إذ بواسطته تنظم السیاسة العامة للدولة وتخطط السیاسات والبرامج وتنفذ ویتابع  ،التنفیذیة 
ور ، لذا بات من اللازم نفیذها تحقیقا لبرامج الدولة وخططها وفق فلسفة یجسدها الدستحسن ت

  الدستور.مجلس الوزراء وآلیات تشكیله في  تحدید معنى

إلى تعریف مجلس الوزراء كمطلب أول و التطور وعلیه سنتطرق في هذا المبحث 
  التارخي لمجلس الوزراء كمطلب ثاني .

 تعریف مجلس الوزراء المطلب الأول :

والمقصود بمجلس الوزراء حسب المعیار الشكیلي وهو ذلك المجلس الذي یضم الوزراء 
برئاسة رئیس الجمهوریة وبالرجوع للمعیار العضوي فهو ذلك الاجتماع الذي یضم رئیس 

، و قد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین الأول حول الجمهوریة والوزراء لدراسة أمر سیاسي
  . التعریف الاصطلاحيالتعریف اللغوي لمجلس الوزراء و الثاني 

  الفرع الأول : التعریف اللغوي 

وهو اسم مكان (جلس ، یجلس جلوسا ، فهو  )اشتقت مصطلح المجلس من أصل (جلس
لناس للتداول في شؤونهم ا) للدلالة على مكان الفعل وهو المكان الذي یجتمع فیه جالس

، أما فعل جلس أو مجلس الوزراء أو مجلس النوابوقضایاهم، لذا نقول مجلس شورى الدولة، 
  .1 ، أو الثانیةت الاجتماع من ذلك الجلسة الأولىفإنها تشیر إلى عدد مرا

 رب.الملجأ، كما جاء في لسان الع أما عبارة الوزراء فإنها مشتقة من الوزر وهي -

                                       
  .4القانوني لمجلس الوزراء في الدستور العراقي والمقارن ،بغداد، ص عثمان سلمان غیلان العبودي ، التنظیم  - 1
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  صطلاحي التعریف الا: الثاني عالفر 

ء ولكن بالرجوع إلى التركیبة البشریة ه لا یضع تعریفات لمجلس الوزرامن عادة المشرع أن
لهذا المجلس یتضح لنا أنه عبارة عن مجموعة من المستشارین یعاونون رئیس الحكومة في 

یشرفون على وضع السیاسات واتخاذ القرارات. وهو على وجه التقریب یتكون من مسؤولین 
 .    1عادة لقب وزیر لحكومة ویطلق على هؤلاء المسؤولینل الإداريالعمل التنفیذي أو 

ویسمى نظام الحكم عن طریق مجلس الوزراء غالبا بالنظام البرلماني ویكون المسؤولین 
  . أمام البرلمانالعمل التنفیذي للحكومة مسؤولین  الذین یوجهون

وفي الجزائر یشكل  2أعضاء الحكومة برئاسة رئیس الدولةل ویقصد به كذلك اجتماع ك
مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة والهامة التي تهم الأمة واتخاذ 

  .3القرارات المناسبة المعتمدة من الجماعة بقیادة رئیس الدولة 

  الفرع الثالث : الفرق بین مجلس الوزراء و مجلس الحكومة

لس الحكومة عن مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة بعضویة رئیس یختلف مج 
  الحكومة والوزراء، ووزراء الدولة، كاتب الدولة.

تعرض في مجلس الوزراء ومثال ذلك عرض برنامج الحكومة  نوهناك موضوعات التي یجب أ
ستماع إلى مجلس ومشاریع القوانین بالإضافة إلى ما سبق ألزم الدستور رئیس الجمهوریة بالا

الوزراء في حالة إعتزامه تقریر الحالة الاستثنائیة والاجتماع به قبل إعلان الحرب، مما یجعل 
  مجلس الوزراء جهاز الدراسة ، المناقشة ، المراقبة والتقریر.

  

                                       
  .4ص  ،، المرجع السابقعثمان سلمان غیلان العبودي  -1
أندریه هو ریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد، شفیق حداد، عبد الحسن سعد، الجزء الثاني  -2

  . 416،ص 1977الطبعة الثانیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 
  .241، ص  1990جزائر ، سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، ال -3
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الحكومة لا یوجدان إلا في النظم البرلمانیة أو الشبه  مع الملاحظة أن مجلس الوزراء  ومجلس
   . 1البرلمانیة ولا توجد في النظم الرئاسیة

  التطور التاریخي لمجلس الوزراء المطلب الثاني :

یجدر بنا تقدیم لمحة تاریخیة نتبع فیها مسار تطور تلك الإدارة سواء في مرحلة 
كانت قد  ن التمییز بین مرحلتین أساسیتین، الاستعمار الفرنسي أو في عهد الاستقلال ویمك

  مرت بهما الجزائر.

  الفرع الأول :  مرحلة الاستعمار

قامت السلطة الاستعماریة الفرنسیة بإنشاء مؤسسة ، 1835جزائر ومنذبعد احتلال ال
إداریة مركزیة بالجزائر تمثلت في منصب الحاكم العام حیث كانت مختلف القطاعات والمصالح 

شراف هذه المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة  والمرافق ٕ العامة في الجزائر تعمل تحت سلطة وا
الحرب مما جعلها تكتسي طابعا عسكریا لمواجهة المقاومة الوطنیة الجزائریة والسیطرة على 

 الوضع بالبلاد .

أصبحت مختلف تلك القطاعات والمصالح تابعة مباشرة للوزارات  ،1845وفي عام 
  لحاق .فرنسا في سیاق ما عرف سیاسة الإي المختلفة ف

یة بالجزائر وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عرفت المؤسسات الاداریة الاستعمار 
و الوالي العام عدة تغییرات وتعدیلات بصورة یمكن معها التجاوب مع وخاصة مؤسسة الحاكم أ

ا نابلیون الثالث حتى یكون فكرة المملكة العربیة التي طرحهحدة المقاومة الشعبیة مثل : 

                                       
فوزي أوصدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، القسم الأول، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  1

  .49، ص 1999



 الفصل الأول                                                                          تنظیم مجلس الوزراء

 
10 

ٕ یضا التخفیف معلى العرب ، أإمبراطورا  ة حداث وزار ن الطابع العسكري للحاكم العام وا
  1990.1عتراف بالشخصیة المعنویة للجزائر سنة المستعمرات والجزائر وأخیرا الا

ذا كان النصف الأول من القرن العشرین قد اتسم أساسا بالنضال والحركة السیاسیة  ٕ وا
داري المركزي بقي متمثلا في منصب الحاكم مظاهر لمقاومة الشعب الجزائري فإن الجهاز الإك

وذات طابع  خرى معاونة لهبجانب هیئات أ العام الخاضع رئاسیا لوزیر الداخلیة(في فرنسا)
مجلس الحكومة الذي یتشكل من سامي الهیئات القضائیة والموظفین : استشاري مثل 

كانت  مجالات سواءالدارات العامة العاملة في مختلف وكذا رؤساء الإ عسكریین والمدنیینال
  تابعة رأسا للوزارات الفرنسیة كالجیش والتعلیم العام أو ما كان مستقلا بنفسه في الجزائر . 

 08صة أحداث وبعد الحرب العالمیة الثانیة ونظرا للمستجدات والمعطیات الداخلیة خا
ئة الأمم المتحدة وما تضمنه میثاقها من مبادئ كمبدأ تقریر نشاء هیوالدولیة (إ 1945ماي 

الجدید عن طریق إصدار ما عرف لى مواجهة الوضع ، عمدت السلطات الفرنسیة إالمصیر)
مركزیة دارة العاد تنظیم الإوالذي أ 1947ادر في ساسي الخاص بالجزائر الصبالقانون الأ

حتفاظ بمنصب الحاكم العام جانب الاإلى و المجلس الجزائري بالجزائر بإنشاء الجمعیة أ
  ومجلس حكومته وتوسیع سلطاته . 

بل هو مجرد جهاز إداري لانتقاده ن المجلس الجزائري لیس هیئة تشریعیة وهذا ما یبین أ
  : نعنصر السیادة وذلك أ

 .لى مصادقة السلطات المركزیة في فرنسا قبل تنفیذهاصلاحیته محدودة ومداولاته خاضعة إ

موزعین بین القسمین  عضوا 120نتخاب من لاان عن طریق عن تشكیله فهو یتكو ما أ
  .2خرى هالي) من ناحیة ألجزائر من ناحیة والجزائریین (الأوروبیین باالانتخابیین: الأ

                                       
  .242ص  ، المرجع السابق ،سعید بوشعیر -1
للنشر والتوزیع ، الحجار، عنابة، الجزائر ، ط،  د محمد الصغیر بعلي ، القانون الاداري ، التنظیم الاداري، دار العلوم -2

  . 81، 79، ص2002
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داریة لتوجیه الثورة التحریریة تشكلت هیئات وأجهزة إ 1954 ندلاع ثورة نوفمبروبعد ا
  ساسا : د تمثلت أالفرنسي وقومحاربة الاستعمار 

عضائها مهمات عسكریة وسیاسة اللجنة الثوریة للوحدة والعمل : حیث تولى بعض ا -
لى حین وماسي بالخارج وذلك إبالنشاط السیاسي والدبل تكفل خرالآ الوطن و البعضداخل 

 . 1956د مؤتمر الصومام انعقا
ویمثل السلطة  مامو الصالجزائریة : هو هیئة منبثقة عن مؤتمر المجلس الوطني للثورة  -

العلیا للشعب الجزائري ویتولى وضع السیاسة العامة للثورة لما یختص ایضا بتعیین الهیئة 
 التنفیذیة .

الوطني للثورة الجزائریة  المجلس أعضاءئها من بین جنة التنسیق والتنفیذ: یختار اعضال -
 ولها سلطات واسعة في شتى المجالات .

 19ائریة : بعد تعیین أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائریة في الحكومة المؤقتة للثورة الجز  -
دارة شؤون التنفیذ في إبالقاهرة من المجلس الوطني حلت محل لجنة التنسیق و  1958سبتمبر 

 .1الثورة
  : الفرع الثاني : مرحلة ما بعد الاستقلال

لى ما بعد الاستقلال فقد جرى العمل على تسمیة رئیس یعود نشأة مجلس الوزراء إ -
بر سبتم 26سیسي بوجب القانون الصادر في المعین من قبل المجلس الوطني التأالحكومة 

أنه  58وأكد ذلك في نص المادة 2 1963تور ن صدر دسبرئیس مجلس الوزراء إلى أ 1962
له لمدة محدودة حق اتخاذ  ن یطلب من المجلس الوطني التعویضیجوز لرئیس الجمهوریة أ

 .3وامر تشریعیة تتخذ في مجلس الوزراءدابیر ذات صیغة تشریعیة عن طریق أت

                                       
  . 84د محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 310، ص2001، دار النهضة العربیة، 1971رأفت فودة ، ثنائیة السلطة التنفیذیة بین الشكل والموضوع ، في دستور  -2
  ي .الجزائر  1963من دستور  58أنظر المادة  -3
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خرى من الدستور التي تسند السلطة التنفیذیة لرئیس إلا أنه إذا ما فسرت بخصوص أ
الجمهوریة یتضح ان مجلس الوزراء جهاز مداولات لیس لاتخاذ القرارات لكن الكلمة النهائیة 

  .ى لرئیس الجمهوریةتبق
ن فقد نص على أ 122. 120. 119. 114 .111وحسب المواد  19761أما دستور 

 م الاستماعتن مهام هذا المجلس محدودة جدا إذ یجمهوریة یترأس مجلس الوزراء إلا أرئیس ال
  .ها في حالة الحرب والحالة الاستثنائیة وهذا نظرا لطبیعة النظام القائم یلإ

ن مجلس الوزراء یرأس الفقرة الرابعة یتضح أ 74المادة  لىوبالرجوع إ 1989أما دستور 
رنامج الحكومة ن رئیس الحكومة والذي یعد بف رئیس الجمهوریة وعلى الرغم من أمن طر 

نه هو الذي یرأس مجلس فكار الرئیس بحكم أأن تتأقلم مع أ نه یجبومشاریع القوانین إلا أ
بتوجیهات رئیس الجمهوریة وهذا مة فرئیس الحكومة یلتزم الوزراء ویضبط السیاسة العامة للأ

بین رئیس الجمهوریة والحكومة فإن  التعایشخیر هو الذي یتخذ القرار منفردا حتى في حالة الأ
إذ یمكنه أن یناقش ویقحم  ذا كان یتمتع بشخصیة قویةإالرئیس لا یفقد هذه المكانة خاصة 

الوزراء مع مراعاة التوجیهات العامة للأغلبیة  راءه ویفاوض قراراته المتخذة في مجلسآ
  .2البرلمانیة

الوزراء الذي منه أن مجلس  91م فقد أقر في المادة المعدل والمتم 1996أما دستور 
ول مخطط عمله لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة ة، یعرض علیه الوزیر الأهورییرأسه رئیس الجم

طرف رئیس الجمهوریة بحكم أنه هو رئیس مجلس وهذا المخطط یمكن أن یتعرض للتعدیل من 
  الوزراء.

وحتى في مجال الشؤون الداخلیة فمثلا في الجزائر وفي إطار المناقشات الثلاثیة المتكونة 
للعمال الجزائریین لرفع أجور العمال ، قال السید  والاتحاد العام رلمانوالبمن رئیس الحكومة 

المسائل یعود إلى رئیس  یة أن الفصل في مثل هذهعلي بن فلیس آنذاك لشركائه في الثلاث
                                       

  .1976من دستور  122و  120و 119و  114و  111أنظر المواد  -1
المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات ، صالح بلحاج  -2

  .196،197،ص 2010الجامعیة،



 الفصل الأول                                                                          تنظیم مجلس الوزراء

 
13 

سة مجلس الوزراء من طرف رئیس أو في مجلس الوزراء فرآ 1بوتفلیقة الجمهوریة عبد العزیز 
الجمهوریة لیست شكلیة بل یتدخل في وضع وتحدید جدول أعمال وكذا توجیه أعمال المجلس 

ذي یكتشف طریقة اتخاذ القرارات ككل مما تظهر درجة تأثیره على المجلس وكذا النصوص ال
 في المجلس الذي یضم كل الطاقم الحكومي .

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .66الجزائري و المصري، دراسة مقارنة رسالة ماجستیر،صفقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین -1
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  المبحث الثاني : تشكیلة مجلس الوزراء 
لم تنص الدساتیر الجزائریة صراحة على تركیبة مجلس الوزراء ، ولكن ضمنیا تجده  قد 

ن من الدستور  نجد أ 91رجوع للمادة وبال حكومي تداوليتحدث على مجلس الوزراء كجهاز 
 الوزیر الأولسلطة تعیین  له أیضا بشخصه سلطة رئاسة مجلس الوزراء هرئیس الجمهوریة ل

ول لرئیس لب الأعلیه من خلال هذا المبحث حیث سنتطرق في المطسنعرج  والوزراء وهو ما
  الثالث) .والوزراء ( المطلب ، (المطلب الثاني)  و الوزیر الأولالجمهوریة ، 

  المطلب الأول : رئیس الجمهوریة

فإن رئیس الجمهوریة هو رئیس  2016المعدل والمتمم سنة  1996بناء على دستور 
مجلس الوزراء وبهذه الصفة یمارس عدة وظائف إداریة هامة ویتصرف في بعض الدوائر 

  .1المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهوریة 

عنصر في مجلس الوزراء ولمعالجة النظام القانوني ومع ذلك یبقى رئیس الجمهوریة أهم 
  لرئیس الجمهوریة سنتطرق إلى شرط الترشح لهذا المنصب وكذلك وظائفه الإداریة .

  انتخـاب و انتهاء مهام رئیس الجمـهوریــة الفرع الأول :  
  أولا : إنتخاب رئیس الجمهوریة 

یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة  " على : من الدستور الجزائري 84تنص المادة 
وله أن یخاطب الأمة  و خارجها یجسد الدولة داخل البلاد و وهو حامي الدستور,  الأمة

و بهذا فرئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة و ممثل الشعب و حامي الدستور و ممثل  ، 2مباشرة"
  الأول للدولة الجزائریة في الداخل و الخارج .

رت في الشخص المترشح شروط الترشیح  وفاز بالانتخابات ، فإنه یتولى منصب و إذا توف
بعد تعدیل دستور مرة واحدة  رئیس الجمهوریة وذلك لمدة محددة بخمس سنوات  قابلة للتجدید 

                                       
  .69د ناصر لباد، التنظیم الإداري، منشورات ،حلب، حسین داي، ص  -1

 .  2016مارس  07المؤرخة  14الجریدة الرسمیة عدد  16/01المعدل و المتمم بالقانون  1996من الدستور 84المادة  2-
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وصلاحیاته المخولة له من طرف الدستور  هیتولى خلالها ممارسة إختصاصات  2016في 
الجزائري وتساعده في ذلك أجهزة مساعدة ، كما نظم هذا الأخیر عدة مسائل حساسة متعلقة 

ذلك لتفادي أي و  بمنصب رئیس الجمهوریة ، كحالة الشغور، و انتهاء مهام رئیس الجمهوریة ،
بار أن رئیس الجمهوریة فراغ سیاسي یمكن أن یؤدي بالبلاد إلى مشاكل سیاسیة ، باعت

.1الشخصیة الأولى في النظام وعلى قمته  
حیث ینتخب رئیس الجمهوریة بالأغلبیة المطلقة في دور أو دورین عن طریق الاقتراع 

نص على رئیس  2008العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید ولكن في تعدیل 
نجده أنه  2016من التعدیل الأخیر  85المادة الجمهوریة الترشح لعدة عهدات رئاسیة وحسب 

 .2نص على أن یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة 

  .روط الترشح ـش-1
  .الشروط الموضوعیة    - أ

التعدیل الدستوري لسنة  من  87الشروط التي یتعین توفرها في المترشح ، نصت علیها المادة 
  بقولها :   2016

  :لا یحق ان ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح الذي  ″
 لم یتجنس بجنسیة أجنبیة . -
یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط ، و یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب و  -

 الأم.
 یدین بالإسلام . -
 سنة كاملة یوم الانتخاب . 40یكون عمره أربعون -
 والسیاسیة .یتمتع بكامل حقوقه المدنیة  -
 . فقطالجنسیة الجزائریة أن زوجه یتمتع بیثبت  -
سنوات على الأقل قبل إیداع  10یثبت إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة عشر  -

  الترشح.
                                       

 . 132،ص  1990الجزائري،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر،د. سعید بو الشعیر،النظام السیاسي  -1
  ، المعدل و المتمم .1996من دستور  85المادة  -2
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 . 1942إذا كان مولود قبل یولیو  1954یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -
، إذا كان مولودا بعد  1954یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  -

 . 1942یولیو
 یقدم تصریح علني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه  -
  .1"و تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي  -
 التالیة:بالشروط  إكتفىویتضح مما سبق أن المشرع الجزائري  -

الجزائر،یلاحظ اشتراط الجنسیة الأصلیة بالرجوع إلى الدساتیر التي عرفتها  :یةـالجنس
للرئاسة ،بل تشددت بعض الدساتیر المقارنة  حالترشیوبالتالي استبعاد المتجنس من  للمرشح

كالدستور المصري والتونسي بخصوص هذا الشرط ،حیث لا یعتد بالجنسیة المكتسبة نظرا 
وهو ازدواجیة الجنسیة متمتعا بجنسیة أخرى  المرشحلأهمیة المنصب،كما یجب أن لا یكون 

شرط عدم تجنس بجنسیة أجنبیة زیادة  2016هذا التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  هأضاف ما
 .على ذلك ، أن یثبت المترشح إكتساب زوجه بالجنسیة الجزائریة فقط 

وهذا الشرط ضرورة واقعیة ،ویمكن اعتباره  امتدادا للمادة الثانیة من دستور  :لام ـالإس
الناصة على أن دین الدولة الإسلام ،بل أن الدستور یحمل رئیس الجمهوریة نصا ، 1996

 .وروحا بأعباء لا یقوم بها إلا المسلم 

یجب أن لا یقل عمر المترشح لرئاسة الجمهوریة عن أربعین سنة كاملة  ن ــالس
  .یومالانتخاب

مین مصیر ـأإیداع أو ت: وهو شرط كاشف ،أي لا یمكن التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة
مة في ید شخص ناقص الأهلیة أو محكوم علیه أو محروم من حقوقه السیاسیة والمدنیة  ، أ

وحرص المشرع على تأكید هذا الشرط كدلیل على خطورة هذا الإجراء فكم من فضائح 
  . 2سیاسیة تم اكتشافها نتیجة عدم الالتزام بهذا البند

                                       
  ، المعدل و المتمم .1996من دستور  87المادة  -1
  .88ص  ، 2002، عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، » التنظیم الإداري « د. محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري  -2
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  كلیة ــروط الشـــالش  - ب

 136المادة  تالشروط الشكلیة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة  و ملف للترشح : نصومن 
" یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب تسجیل   01-12 تالانتخابامن قانون 

 . لدى المجلس الدستوري مقابل وصل
 . یتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانه

  :لب بملف یحتوي على ما یأتيیرفق الط
 . نسخة كاملة من شهادة میلاد المعني -1
 . شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني -2
 . تصریح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریة -3
 . من صحیفة السوابق القضائیة للمعني 3مستخرج رقم  -4
 . صورة شمسیة حدیثة للمعني -5
 . الجزائریة لزوج المعني شهادة الجنسیة -6
 . شهادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفین -7
 . بطاقة الناخب للمعني -8
 . شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها  -9

 . من هذا القانون العضوي 139التوقیعات المنصوص علیها في المادة   -10
 . لوطن وخارجهتصریح المعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل ا  -11
للمولود قبل أول یولیو سنة  1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة  -12

1942 . 
في أعمال  1942شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو سنة  -13

 1. 1954مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 
 :تعهد كتابي یوقعه المترشح یتضمن ما یأتي -14
 

                                       
یتعلق بنظام  2012ینایر 12الموافق ل 1433صفرعام  18المؤرخ في  01-12من القانون العضوي  136المادة  -1

  الإنتخابات.
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المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة  عدم استعمال -
 .1والأمازیغیة لأغراض حزبیة

الحفاظ على الهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة الإسلامیة والعربیة والأمازیغیة والعمل  -
  . على ترقیتها

 . وتجسیدها 1954احترام مبادئ أول نوفمبر سنة  -
 . احترام الدستور والقوانین المعمول بها، والالتزام بها -
نبذ العنف كوسیلة للتعبیر و / أو العمل السیاسي والوصول و / أو البقاء في السلطة،  -

 . والتندید به
 . احترام الحریات الفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان -
 . رفض الممارسات الإقطاعیة والجهویة والمحسوبیة -
 . لوحدة الوطنیةتوطید ا -
 . الحفاظ على السیادة الوطنیة -
 . التمسك بالدیمقراطیة في إطار احترام القیم الوطنیة -
 . تبني التعددیة السیاسیة -
 . احترام مبدأ التداول على السلطة عن طریق الاختیار الحر للعشب الجزائري -
 . احترام مبادئ التراب الوطني -
 . احترام مبادئ الجمهوریة -

من هذا القانون العضوي  191برنامج المترشح المنصوص علیه في المادة  یجب أن یعكس
 الكتابي ". مضمون هذا التعهد

ة وكذا  الدستورمن  73" فضلا عن الشروط المحددة في المادة  139 التوقیعات:نصت المادّ
   :أن یقدم حالمتر شیجب على  العضوي،أحكام هذا القانون 

لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو ولائیة أو  توقیع فردي 600إما قائمة تتضمن  -
 . ولایة على الأقل 25برلمانیة على الأقل، وموزعة عبر 

                                       
   01-12من القانون العضوي  136المادة  -1
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ما قائمة تتضمن - ٕ توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة، ویجب  60.000وا
ولایة على الأقل وینبغي ألا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في  25أن تجمع عبر 

 .1توقیع 1500كل ولایة من الولایات المقصودة عن 
وتدون هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه   -

المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف الترشح موضوع المادة 
 . من هذا القانون العضوي 136

 .2عن طریق التنظیم"تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة 
  ثانیا : إنتهاء مهام رئیس الجمهوریة 

أو بوفاته آو باستقالته ،  –خمس سنوات  -تنتهي مهام رئیس الجمهوریة بانتهاء مدة انتخابه    
  شكلین أساسین هما : المعدل و المتمم   1996دستور لطبقا 

  الاستقالة الحكمیة الوجوبیة : - 1 

  بقوة القانون تحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد والأحكام الأساسیة التالیة : -

: تسند الاستقالة الحكمیة إلى حصول مانع یتمثل فقط في واقعة مادیة  من حیث السبب  - أ
هي المرض الخطیر المزمن الذي یترتب عنه استحالة قیام رئیس الجمهوریة بمهامه لمدة 

یوما لا یقضي استقالة  45یوما ، ذلك أن المانع الذي تقل مدته عن  45تزید عن 
نما یتولى مهام رئاسة ا ٕ لجمهوریة نیابة عن رئیس مجلس الأمة لفترة رئیس الجمهوریة، وا

  . 3 2016من التعدیل الدستوري لسنة  102، وهذا ما نصت علیه المادة  مؤقتة 

تتمثل في إعلان الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع  من حیث الإجراءات :  - ب
شغور بأغلبیة ثلثي من المجلس الدستوري إلى البرلمان الذي یجتمع بغرفتیه معا لإثبات حالة ال

 أعضائه .

                                       
  . 01-12من القانون العضوي  139المادة  -1

  .01- 12من قانون الانتخابات  139المادة 2- 
  ، المعدل و المتمم .1996من دستور  102المادة  -3
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  الإستقالة الإرادیة  -2

لرئیس الجمهوریة أي  المعدل و المتمم 1996من دستور  102تسمح الفقرة الرابعة من المادة   
  یقدم استقالته بإرادته ، وتحكم هذا الشكل القواعد الأساسیة التالیة : 

لأي سبب یراه ویقدره من  : یمكن لرئیس الجمهوریة ان یقدم إستقالته من حیث السبب  - أ
 الناحیة الشخصیة .

یجتمع المجلس الدستوري ویثبت حالة الشغور، ثم یجتمع البرلمان  من حیث الإجراءات :  - ب
 بغرفتیه لیبلغ بشهادة الشغور .

یوما  90: یتولى مهام رئیس الدولة رئیس مجلس الامة لمدة أقصاها  من حیث الآثار     - ج
 .   1تنظم خلالها انتخابات رئاسیة 

ویعتبر شغور منصب الرئاسة من المسائل الحساسة التي شغلت فقهاء القانون الدستوري 
وبالتحدید فیما یخص تنظیم مدة الشغور ، فالمشرع الجزائري من خلال الدساتیر الثلاثة لم ینظم 

  الشغور بكیفیة شاملة 

منه على  102ادة كان أكثر وضوحا ، فنص في الم المعدل و المتمم  1996اما دستور      
إذا استحال على رئیس الجمهوریة ان یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن ،  ″أنه  

یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، وبعد ان یتثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة 
یقترح بالاجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع ، یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه 

أعضائه ، ویكلف برئاسة  ″3/2″المجتمعتین معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي 
الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون یوما ، رئیس مجلس الامة الذي یمارس صلاحیاته 

  من الدستور . 104مع مراعاة أحكام المادة 

                                       
  .81ص ،  2002، الجزائر  ،2ط ، دار الریحانة  د, عمار بوضیاف ، المدخل للعلوم القانونیة ، 1-
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یوما ، یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا  وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین  
  . 1″حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین ........ 

من  102اما الحالات الاخرى التي نصت علیها المادة     الوفاة:  -3
فإن  ″الاستقالة أو الوفاة ″، في فقرتها الرابعة وهي حالة  المعدل و المتمم 1996دستور

المجلس  الدستوري یجتمع وجوبا ویثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة ، وتبلغ 
شهادة التصریح بالشغور النهائي فورا إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا طبقا للفقرة 

 90، كما یتولى رئیس مجلس الامة مهام رئیس الدولة لمدة  102الخامسة من المادة 
اما اذا ، انتخابات رئاسیة طبقا للفقرة السادسة من نفس المادة  یوما ، تنظم خلالها 

اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة لأي سبب فإن 
المجلس الدستوري یجتمع وجوبا ویثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة 

یتولى رئیس المجلس الدستوري  وحصول المانع لرئیس مجلس الامة ، وفي هذه الحالة
  مهام رئیس الدولة، وهذا حسب الفقرة الثامنة من نفس المادة

  الفرع الثاني: الوظائف الإداریة لرئیس الجمهوریة 

  :أولا : سلطة التعیین 

ان موقع رئیس الجمهوریة في أعلى الهرم الاداري یخول له صلاحیة تعیین بعض المسؤولین    
و هذا بعد  92و تحدیدا المادة  1996في الدولة و كذلك انهاء مهامه . روجوعا لدستور 

یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف نصت هذه المادة على "  2016التعدیل الدستوري لسنة 
  والمهام الآتیة:

  الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور. -1
 الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولـة .  -2
 التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء . -3
 رئیس مجلس الدولة . -4

                                       
  . 210ص   ،بو شعیر ،  المرجع السابق  د.السعید -1
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 الرئیس الأول للمحكمة العلیا . -5
 الأمین العام للحكومة . -6
 محافظ بنك الجزائر . -7
 القضاة . -8
 مسؤولو أجهزة الأمن . -9

 الولاة . -10
ویعین رئیس الجمهوریة سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج،    

وینهي مهامهم، ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء 
  .1"...........مهامهم

فرئیس الجمهوریة یتولى سلطة التعیین في التي تتم في  3ومن خلال الفقرة رقم 
  .بإعتباره رئیس الجمهوریة و رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة على "  93و كذالك نصت المادة       
و بصفة عامة الوظائف المدنیة و العسكریة في الدولة منها مثلا : 2......."  .الوزیر الأول

من الدستور و یعین ثلث  183ثلاثة أعضاء المجلس الدستوري بما فیهم الرئیس حسب المادة 
عضوا في المجلس الاسلامي الأعلى حسب  15) و 118/2أعضاء مجلس الأمة المادة (

  . الأخیر بعد التعدیل الدستوري 196المادة 

  یعین رئیس الجمهوریة في عدة مجالات منها : و

 یعین الأمین العام للوزارة هذا في الإدارات المركزیة . -
یعین مندوب التخطیط و المدیر العام للجمارك و المدیر العام للوظیفة العمومي, المدیر  -

 المركزي للخزینة, المدیر العام للضرائب.
 یعین المصنفین في المناصب العلیا  كأمن العام لرئاسة الجمهوریة  -

                                       
  المعدل و المتمم . 1996من الدستور  92المادة  -1

  . المعدل و المتمم 1996من الدستور  93المادة 2-
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 یعین أمین المجلس الأعلى للأمن . -
و یعین بموجب مرسوم رئاسي كل من رئیس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  -

  و رئیس و الأعضاء الأكادیمیة الجزائریة للغة العربیة.
ع مجال التعیین بالنسبة لرئیس الجمهوریة انطلاقا و لقد استحسن بعض الباحثین مسألة توسی  

. و هو ما یجعل رئیس 1996من أنه یكرس عدم التحیز الاداري هذا المبدأ الذي تبناه دستور 
  ا التوجه .ذالجمهوریة یتخذ مرسوم التعیین بعیدا عن التأثر بالمحیط السیاسي و انتقد آخرون ه

  ثانیا: السلطة التنظیمیة:

یقصد بالسلطة التنظیمیة صلاحیة رئیس الجمهوریة في إصدار قرارات ذات الطابع تنظیمي    
  .1في شكل مراسیم رئاسیة مثلا

  : رئیس الجمهوریة صاحب السلطة في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراءلثالفرع الثا

جرد كثر صلاحیة لرئیس الجمهوریة أن یكون مجلس الوزراء منطلاقا من الفرضیة الأا
جهاز منصوص علیه في الدستور دون توضیح لاختصاصاته  وشروط تنظیمه وعمله مما 

ذا كان مجلس الوزراء  ،2یجعل من رئیس الجمهوریة صاحب القرار في هذا المجلس  ٕ حتى وا
كمیة استشاریة أوهیئة تداولیة بنص دستوري في اتخاذ القرارات فلا یؤثر هذا على یشارك 

تتمیز بالطابع الاستشاري  للقرارات داخل المجلس لأنها تظل دائماتخاذه د االرئیس في صد
  لزامي.ولسبب إ

لم یخلو من هذا الغموض  2016المعدل والمتمم لسنة  1996ن الدستور الجزائري إ
ن من الدستور الجزائري تؤكد على أ 93بخصوص آلیات عمل مجلس الوزراء فنجد المواد 

ن رئیس الجمهوریة فهو سة حكومیة مستقلة وباستقلال عسلطة وضع سیا الوزیر الأول لا یحوز
من  2الفقرة  93عداد مخطط لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وذلك حسب المادة یقوم فقط بإ
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  .  149بن زاهو نزیهة، رئیس الحكومة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص -2



 الفصل الأول                                                                          تنظیم مجلس الوزراء

 
24 

و  1مجلس الوزراء"  علىعرضه تو  امخطط عملهتعد الحكومة والتي تنص " الدستور الجزائري 
ن یعدله أثناء الذي یمكن لرئیس الجمهوریة أمخطط ، هذا الینسق الوزیر الأول عمل الحكومة  

ول بالتالي فلن یكون أمام الوزیر الأعرضه علیه من طرف الوزیر الأول في مجلس الوزراء و 
یترأسه یضطلع رئیس سوى الخضوع لتوجیهات الرئیس داخل مجلس الوزراء بحكم أنه هو الذي 

ستور بالسلطات حكام أخرى في الدأ تخولها إیاه صراحةضافة إلى السلطات التي الجمهوریة بالإ
  والصلاحیات الآتیة:

  بشخصه  یرأس مجلس الوزراء -

 أن التنفیذیة السلطة سلم في مكانه انتك مهما غیره شخص یمارسه إن یمكن لا بشخصه
 یستدعیه الذي فهو الجمهوریة لرئیس أصیل اختصاص للاجتماع المجلس هذا استدعاء
 مجلس أعمال جدول فإن عملیا. أعماله وجدول اجتماعه تاریخ یحدد الذي وهو للاجتماع

 في الذي الرئیس قیل من علیه المصادقة وتتم للحكومة العام الأمین قبل من إعداده یتم الوزراء
 الأهمیة حسب وذلك أخرى مسألة یشطب أن أو مسالة إلیه یضیف أن أو یعدله أن استطاعته

 . المقترح الأعمال جدول احتواها التي للمسائل یولیها التي

 مستمر علم وعلى مطلعا یظل الوزراء مجلس اجتماع یترأسه الجمهوریة رئیس فإن لذلك
 القرارات تنفیذ مستوى وعلى البلاد في السائدة والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة بالأوضاع

 التي التوجیهات خلال من الحكومة ونشاطات أعمال یوجه أن له ویمكن سابقا اتخذها التي
 من الجمهوریة لرئیس یمكن آما ، فردي بشكل لأعضائها أو جماعي بشكل للحكومة یرسلها
 الوزراء مجلس خارج قرارا فیها اتخذ التي المسائل بعض یعرض أن الوزراء مجلس خلال

 الدولة مؤسسات وجمیع الحكومة به تلتزم الذي القرار صیغة لیعطیها المجلس على ویعرضها
  .التنفیذیة
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 ولكبروتو  أو شكلیة مجرد لیست الوزراء لمجلس الجمهوریة رئیس رئاسة أن الواضح من
نما ٕ  جلساته تنعقد أن یمكن لا أنه بحیث المجلس هذا أعمال صحة شروط من أساسي شرط وا
 .1  لغیره المجلس هذا رئاسة یفوض أن الجمهوریة لرئیس یمكن ولا بدونه

 الوزراء .و كذلك له سلطة التعیین داخل مجلس  -

وبالنسبة لمشاریع القوانین التي تقترحها الحكومة والتي یتم دراستها داخل مجلس الوزراء 
فإن لرئیس الجمهوریة سلطة في تعدیلها وفي توجیهاته كما یمكن إلغاءها وعدم الموافقة علیها 

  كل ذلك بحكم ترأسه لمجلس الوزراء.

واجتماع رئیس الجمهوریة مع الوزراء في هیئة مجلس الوزراء لیس إلا لتبادل الرأي 
  .2والمشورة فرأي الوزراء یعني رأي استشاري

بموجب هذه الممارسة كان الرئیس یقوم باستماع إلى كل عضو الجزائر  وهذا ما عرفته 
  ي مداولات المجلس.قبل أن یتخذ قراره بصفة منفردة فلا یوجد تصریف ف في مجلس الوزراء

هذا ما جعل مجلس الوزراء كهیئة تحت رقابة رئیس الجمهوریة مما یعني أن لرئیس 
الجمهوریة مؤسسة مستقلة نافذة على مستوى السلطة التنفیذیة. وما یزید من حدة هذه الوضعیة 

حات هي في الحالات غیر العادیة إلا أنه في حالة التعایش فلرئیس الجمهوریة أن یعارض مقتر 
الحكومة دون رفض اتخاذ القرار في مجلس الوزراء خاصة إذا كان الوزیر الأول یتمتع 
بشخصیة قویة تسند إلى أغلبیة برلمانیة فیتم تمریر مشاریع الحكومة حسب رغبة رئیس 
الحكومة فموقف رئیس الجمهوریة هذا ناتج عن مناطق مسؤولیة الوزیر الأول وحكمه أمام 

  البرلمان.

ما تطرقنا له یتضح لنا أن ضبط رئیس الجمهوریة لبرنامج مجلس الوزراء ومن خلال 
لهذا المجلس والقدرة الكبیرة التي یتمتع بها في إحداث تغییرات جذریة وفق ما یراه هو ما  وترأسه

                                       
بورایو محمد ، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في  -1

  .105، ص  2012بن یوسف بن خدة ، آلیة ال ,حقوق بن عنكون،  -1، جامعة الجزائر القانون العام 
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یعرض من الوزیر الأول في المجلس الوزاري أو أحد أعضاء الحكومة وكل هذا جعل من 
ضعین لإرادة الرئیس وسلطته وأن اجتماعه بهم قد یكون في سبیل الوزیر الأول و الوزراء خا

  .1 استشارهم

  الفرع الرابع : تسییر عمل و تنظیم إجتماعات مجلس الوزراء 

خلال انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یدیر أعمال هذا 
لوزراء فإن تدخلاتهم تقتصر على المجلس، وهو الذي یوزع الكلمة یعطیها وینزعها. بالنسبة ل

تقدیم تقاریر عن نشاطات قطاعهم والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي تهم هذا القطاع 
ولا یمكن لهم الخوض أو التدخل أو التعلیق على النشاطات التي تهم قطاعات أخرى عملا 

ذي یفرض علیهم عدم بقاعدة الانضباط التي تفرضها جلسات مجلس الوزراء وواجب التحفظ ال
الإفصاح عن محتوى هذه الاجتماعات  إن رئیس الجمهوریة وحده هو الذي یقرر الإفصاح عن 
ذلك من خلال البیانات الرسمیة أو من خلال البلاغات إلي قد یتلوها مباشرة الناطق الرسمي 

  باسم الحكومة في الندوات الصحافیة المخصصة لذلك.

م مجلس الوزراء الأمانة العامة للحكومة و ذلك وفق  و یساعد في تسییر عمل و تنظی
الذي یحدد صلاحیات  2001یولیو سنة  22المؤرخ في  197-01المرسوم الرئاسي رقم 

، الأمانة العامة للحكومة كجهاز من أجهزة رئاسة 2مصالح رئاسة الجمهوریة وتنظیمها 
 نصوص خاصة.الجمهوریة، وأحال تحدید صلاحیاتها وتنظیمها وعملها إلى 

 یضطلع الوزیر، الأمین العام للحكومة بما یأتي:
نـسـیق القانوني للنشاط الحكومي  ّ ى مـراقـبـة مـدى مطـابـقة مشـاریع القـوانـین والتـنـظـیمـات، والتـ یتولّ

ى نشرها في  ، م لتوقیع رئیس الجمهوریة والوزیر الأول ویتولّ ر مشاریع النصوص التي تقدّ یحضّ
  .الجریدة الرسمیة

 ،ر بالتعاون مع السلطات المعنیة جدول أعمال مجلس الوزراء واجتماع الحكومة  یحضّ
 ، یشارك في اجتماعات الحكومة و مجلس الوزراء 

                                       
  . 141د رأفت فودة، المرجع السابق، ص  - 1
الذي یحدد صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة  2001یولیو سنة  22المؤرخ في  197- 01المرسوم الرئاسي رقم  -2
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 ى المحافظة علیها یعدّ خلاصة نقاشات مجلس الوزراء والنت ائج التي تسفر عنها ویتولّ
 وتوزیع القرارات المتخذة على أعضاء الحكومة،

 :یتابع كل مراحل الإجراء التشریعي، ولا سیما فیما یخص 
 ،إرسال مشاریع قوانین الحكومة إلى البرلمان 
 ،استلام اقتراحات القوانین من أعضاء البرلمان ومعالجتها 
 ة بسلطة رئیس الجمهوریة الدستوریة في مجال إخطار المجلس تنفیذ الإجراءات المرتبط

 الدستوري. 
  جدول أعمال مجلس الوزراء -

من البدیهي اجتماع مجلس الوزراء بهدف دراسة وبحث قضایا تمت دراستها على مستوى 
مصالح رئاسة الجمهوریة والحكومة وأن یلتقي رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول  قبل الاجتماع 

لهما بالتطرق لمجمل القضایا لا سیما القضایا التي قد تثور بشأنها سوء تفاهم في  مما یسمح
  الرؤى فیتخذ موقف مبدئي ثم نهائي ورسمي في اجتماع المجلس .

ان رئیس الجمهوریة یملك المكنة القانونیة باستدعاء مجلس الوزراء  إلىوبالإضافة 
عمال أي المواضیع التي ستستثار في للاجتماع فإن له الفصل في الموافقة على جدول الأ

اجتماع المجلس (مشاریع القوانین ،والتعیینات) فعلى الرغم من الفراغ الدستوري بخصوص 
  جدول الأعمال إلا أنه یمكن اعتماد أعراف دستوریة تتوافق وطبیعة النظام السیاسي الجزائري .

وبما أن التعددیة السیاسیة والحزبیة سمة من سمات النظام الجزائري یفترض أحیانا عدم 
التوافق السیاسي من طرفي السلطة التنفیذیة مما یكون له أثر بخصوص تحدید جدول أعمال 

  .1مجلس الوزراء 
ع فعلى سبیل الفرض إذا كان رئیس الجمهوریة یتمتع بأغلبیة برلمانیة مواتیة فإن المواضی

المدرجة في جدول الأعمال تسجل بصفة آلیة ولا تثار بنشأتها مناقشات، أما في حالة التعایش 
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أي أن الحكومة تحظى بأغلبیة برلمانیة مواتیة فإن تحدید جدول الأعمال یكون بعد مد وجزر 
  . 1بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة 

 :تحضیر اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء -

إلى أن مداولات مجلس الوزراء و اجتماع الحكومة تضبط بموجب جدول أعمال، فإن  نظرا
ى مهمة تحضیره بالاتصال مع الوزیر الأول ودیوان  الوزیر، الأمین العام للحكومة هو من یتولّ

 .رئیس الجمهوریة، قبل تبلیغ أعضاء الحكومة بذلك
جمیع المشاورات الضروریة بین الدوائر بعد أن یتأكد الوزیر، الأمین العام للحكومة من إتمام 

الوزاریة، وهو الشرط الأول للعمل المنسق، یقوم بتبلیغ مشروع جدول الأعمال، حسب الحالة، 
ا إلى دیوان الوزیر الأول، لتلقّي الموافقة المبدئیة ّ م ٕ ا إلى دیوان رئیس الجمهوریة، وا ّ  2.إم

ى الوزیر، الأمین العام للحكومة مهمة  موافاة أعضاء الحكومة بالاستدعاءات إلى تلك كما یتولّ
الاجتماعات وبالوثائق المرفقة، ومشاریع القوانین، ومشاریع المراسیم والعروض التي ینبغي أن 

 .تكون موضوع توزیع مسبق یبین احتمال إدراجها ضمن جدول الأعمال
لحكومة تتدخل في وفیما یخص النصوص، مشاریع القوانین أو المراسیم، فإن الأمانة العامة ل

مرحلة سابقة حسب الشروط المبینة أدناه. وعندما تُطرح مسألة إدراجها ضمن جدول الأعمال 
فإنه یكون قد تم إخطارها بهذه النصوص وتكون قادرة على أن تبین النصوص التي استكملت 

 .دراستها ویمكن أن تدرس في المجلس
ا مباشرة وفیما یخص العروض، فإن لكل وزیر یهمه الأمر أن  ّ یطلب في الوقت المناسب، إم

ا من دیوان رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول، إدراجه ضمن  ّ م ٕ من الأمانة العامة للحكومة، وا
 .جدول الأعمال، مع إرسال الوثائق اللازمة بالعدد الكافي كي یتم توزیعها

ر الأول التي تشتمل وتقوم الأمانة العامة للحكومة بدور تحضیر ملفات رئیس الجمهوریة والوزی
خصوصا على جدول الأعمال والوثائق المرفقة، وعند الاقتضاء، المذكرات المتضمنة 

 .الملاحظات المستخلصة من الدراسات

                                       
بن زاهو نزیهة، رئیس الحكومة في النظام السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع القانون الدستوري، علم التنظیم  -1

  .148،ص2002السیاسي، جامعة الجزائر، 
2- http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  2016-04-26بوم  11.48على الساعة.  



 الفصل الأول                                                                          تنظیم مجلس الوزراء

 
29 

وفي هذا الصدد، یجدر التوضیح بأن المسائل المعروضة في اجتماع الحكومة و مجلس الوزراء 
 :تتمثل، من حیث الشكل، في ثلاثة أنواع

 بع قانوني، ویتعلق الأمر، من جهة، بمشاریع القوانین التي تجب نصوص ذات طا
المداولة بشأنها في اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل إیداعها لدى المجلس الشعبي 
الوطني، ویتعلق الأمر من جهة أخرى، بعدد معین من المراسیم التي یجب اتخاذها 

مجلس الوزراء" أو نصوص أخرى  بمقتضى الأحكام المعمول بها "بعد الاستماع إلى
خارج كلّ إلزام قانوني قد یرى رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول ملاءمة في عرضها 

  .على تقدیر الحكومة
  السیاسة العامة للحكومة یقدمها وزراء معنیون، وذلك في ّ عروض، أي مسائل تهم

علام لأجل استقاء الغالب، قصد استصدار قرار، وأحیانا، یكون ذلك فقط على سبیل الإ
  1 .ملاحظات محتملة من المجلس

 تعیینات تتجسد في مراسیم تدعى قرارات فردیة.  
یشارك الوزیر، الأمین العام للحكومة في جلسات كل من المجالس الوزاریة المشتركة و 

 :اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، ویقوم بما یأتي
 رات والتدابیر المتخذة في الجلسة السابقة، یقدم عند افتتاح الجلسة قراءة تذكّر بالقرا 
  یقوم بتلخیص آراء الوزراء في مشاریع النصوص وكذا في نقاط الاختلاف التي تتطلب

 التحكیم، ویشارك في النقاش، 
 على المجلس، للمصادقة، مشاریع النّصوص التي تم استكمال عملیة إعدادها،  یعرض

 وكذا القرارات الفردیة التي ینبغي أن تكون محلّ موافقة من المجلس، 
 یجمع طلبات تقدیم العروض التي یتقدم بها أعضاء الحكومة قصد برمجتها.  

هر ّ ف الوزیر، الأمین العام للحكومة بالس على متابعة تنفیذ القرارات المتخذة  وعلى العموم، یكلّ
ذا كان نص ما مصادق علیه مبدئیا في حاجة إلى  ٕ في اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء. وا
ذا كان یتطلب قرار ما بعض الاستشارات أو بعض الدراسات قبل أن یأخذ شكله  ٕ ضبط، وا

لازمة من أجل القیام النهائي، فإن الأمانة العامة للحكومة هي التي تتولى اتخاذ التدابیر ال
 .بالإجراءات إلى نهایتها
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وفي هذا الإطار، یتعین على الدوائر الوزاریة أن ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة نسخة 
 1.أصلیة من جمیع القرارات التنظیمیة ذات الطابع العام المتخذة لتطبیق قرارات الحكومة

  المطلب الثاني: الوزیر الاول

نهاء مهام الوزیر الأالجمهوریة عمیتولى رئیس  ٕ علاقة ول (الفرع الاول) ، و لیة تعیین وا
  .ول (الفرع الثاني)رئیس الجمهوریة بالوزیر الأ

 .الوزیر الاول إنهاء مهام: تعیین و الفرع الأول 
 یمكن تعیین الوزیر الأول من الاختیار الحر لرئیس الجمهوریة و ذلك من بین الكثیر من

لكن الوزیر الاول المعین لا یمكن أن یفعل شیئا مهما دون دعم البرلمان ، و الشخصیات ،و 
  .م الوزیر الاول بواسطة مرسوم رئاسي یوقعه رئیس الجمهوریةاتنتهي مه

 .: تعیین الوزیر الأولأولا
یؤدي رئیس الجمهوریة بالنظر الى موقعه القیادي و إلى التقاریر التي أرساها المؤسس 

ستقلال دورا راجحا داخل النظام السیاسي الجزائري لا تنافسه فیه أي سلطة أو الدستوري منذ الا
مؤسسة دستوریة أخرى، و یتبن ذلك من خلال تقفي حركیة النصر و حركیة التطبیقات الجاریة 

 5فقرة  91حسب ما تنص علیه المادة الوزیر الاول علیه فإن رئیس الجمهوریة ینفرد بتعیین 
الوزیر الأول بعد یعین رئیس الجمهوریة " 16/01عدل و المتمم بالقانون الم  1996من دستور 

إلا أنه إذا كان لرئیس الجمهوریة حریة التعیین 2و ینهي مهامه"  إستشارة الأغلبیة البرلمانیة ،
فإن ذلك لا یعني أنه یتمتع بحریة مطلقة من كل قید باعتباره حامي الدستور و ضامن استقرار 

عند توقیع التعیین البحث عن الشخص المناسب للمنصب و مراعاة بعض المؤسسات، علیه 
 3. المقاییس التي تضمن استمرار بقاء من وقع علیه الاختیار

                                       
1- http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  2016-04-26بوم  11.50على الساعة.  
 ، المعدل و المتمم .1996من دستور  91/5انظر المادة  -2
،ص 1990الجزائر ، عین ملیلة، د سعید بو شعیر ، النظام السیاسي الجزائري ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، - 3

38. 
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م فإن سلطة رئیس الجمهوریة ثإن تبني التعددیة الحزبیة تتحكم في مسألة التعیین و من 
لهذا فقد جاء في التعدیل زبیة مشروطة بالحیاة السیاسیة التي تتقاسمها عدة تیارات سیاسیة و ح

تعیین رئیس  فإن بهذاو اضافة إجراء إستشارة الأغلبیة البرلمانیة ،  2016الدستور الأخیر لسنة 
الجمهوریة للوزیر الأول بعد إستشارة الأغلبیة البرلمانیة من شأنه تدعیم العلاقة التكاملیة بین 

الرئیس الفرنسي فأ الفصل بین السلطات ، السلطتین التنفذیة و التشریعیة في إطار إحترام مبد
 .1یتقید بمبدأ الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر الأول 1958مثلا وفقا لأحكام دستور 

  و لتعین الوزیر الأول وجب ان یتمتع هذا الأخیر ببعض شروط 

 من حیث الكفاءة والسمعة:-1

أن یكون مراقبة لنشاط الحكومة، یجبفي ظل التعددیة الحزبیة التي تقتضي وجود معارضة 
ول مؤهلا علمیا وسیاسیا لتولي مهمة تسییر السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الوزیر الأ

نما  المنصبدة جامعیة تؤهل حاملها لتولي ذلك للدولة ،ولا یقتصر ذلك على تحصیل شها ٕ ، وا
درة الشخص على مواجهة المشاكل قتستخلص من خلال الممارسة والتجربة وبعد النظر ومدى 

 ٕ   .2ة لها بأقل تكلفة مادیة أو سیاسیةعیجاد الحلول الناجوا

سم الشخصي للوزیر الأول ینتقل آلیا إلى كل النظام الحكومي والممارسة جعلت من الا
أویحیى" أو حكومة "سلال" فشرط حكومة وبالتالي تنتقل معه كفاءته وسمعته فنقول مثلا: "

عطاء الكفاءة  ٕ والسمعة إذا هما ضروریان في شخص الوزیر الأول لنجاحه في تنفیذ سیاسته وا
  الفعالیة لكل الطاقم الحكومي.

  

  

                                       
،جامعة الجزائر ، بن  بن زاغو نزیهة ،تقویة السلطة التنفیذیة في الدول المغرب العربي، رسالة دكتوراه في القانون العام -1

 .97،ص 2010عكنون،
  . 38بو شعیر ، المرجع السابق،  ص السعید  -2
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 السیاسي: الإنتماء من-2

في  مقید بإجراء استشارة الاغلبیة البرلمانیة  من الناحیة الدستوریة فإن رئیس الجمهوریة
مجرد اجراء و راي الصادر عن الأغلبیة البرلمانیة یبقى ختیار الوزیر الأول، ولكن هذا الأخیر ا

  یبقى غیر ملزم لرئیس الجمهوریة .
ولهذا من الناحیة العملیة على رئیس الجمهوریة ممارسة اختصاصه في تعیین الوزیر 
الأول بمراعاة القوة السیاسیة المتمثلة في البرلمان غیر أنه لا یمكن الجزم بأن على رئیس 

ي دائما الانتماء السیاسي لدى اختیاره للوزیر الأول لكن احترازا من وقوع الجمهوریة أن یراع
  أزمات وزاریة متكررة.

  إنهاء مهام الوزیر الأول : ثانیا

ثلاث وضعیات لإنهاء مهام  من خلال دراستنا لمواد الدستور یمكن أن نكتشف منها
  الوزیر الأول وهي الاستقالة، الإقالة، الوفاة.

 نظم الدستور حالات الاستقالة منها ما هو وجوبي ومنها ما هو إرادي : الاستقالة :-1
  وحالاتها هي : بیة :الاستقالة الوجو -أ
 الحكومة: ستقالة بسبب عدم موافقة البرلمان على برنامجالا 

في العمل لا بد من تصویت البرلمان بالموافقة على مخططها لدخول هذه الأخیرة 
مجبرة على تقدیم استقالتها لرئیس الجمهوریة كما وبرنامجها وفي الحالة العكسیة فإن الحكومة 

  الفقرة الأولى من الدستور. 95جاء في المادة 
 الرقابة : الة بسبب التصویت على لائحة ملتمسالاستق 

قابة بأغلبیة...النواب یقدم لوطني على لائحة ملتمس الر إذا صوت المجلس الشعبي ا
  من الدستور. 155الوزیر الأول استقالته لرئیس الجمهوریة هذا ما نصت علیه المادة 

  الاستقالة بسبب الترشح للانتخابات الرئاسیة في حالة شغور منصب رئیس
 :1 الجمهوریة 
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یقدم الوزیر الأول استقالته وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة دون أن یستقیل أعضاء 
  .1الطاقم الحكومي ویتولى رئاسة الحكومة أحد الوزراء بتعیین من رئیس الدولة

وتتم هذه الاستقالة بمحض إرادة الوزیر الأول ، وقد تحدث هذه الاستقالة الإرادیة :  -ب 
هناك ظروف أو مشاكل یصعب معها على الوزیر الأول مواصلة تنفیذ الاستقالة إذا ما كانت 

برنامجه ن إما لأنه أصبح لا یمثل الاغلبیة البرلمانیة وأصبحت هذه الاخیرة لا توافق على 
مشاریع القوانین التي یبادر بها أو رفض منحه إعتمادات مالیة وغما أن رئیس الجمهوریة 

من الدستور  86امج الحكومة وهذا ما نصت علیه المادة أصبح یصدر أوامر لا تتماشى مع برن
" یمكن للوزیر الأول أن یقدم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة " وعرفت حكومة أحمد بن 

  لوضعیة.ابیتور هذه 

  : الإقالة والوفاة -جـ

إن الدستور منح لرئیس الجمهوریة إقالة الوزیر الأول دون أي قید أو الإقالة :  - أ
ن رئیس إ" 2016التعدیل الدستوري لسنة  من  5الفقرة 91شرط، حیث تنص ذلك المادة 

وینهي مهامه "، والاستثناء الوحید  غلبیة البرلمانیة بعد إستشارة الأ الجمهوریة یعین الوزیر الأول
من هذه القاعدة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة حیث لا یمكن لرئیس الدولة إقالة 

والتي تنص " لا یمكن أن تقال أو تعدل  104الوزیر الأول وهذا ما نصت علیه أحكام المادة 
، أو استقالته حتى یشرع الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئیس الجمهوریة ، أو وفاته 

 2رئیس الجمهوریة في ممارسة أحكامه"
لهذه الحالة ، كما أنها لم تحدث في لم یتعرض الدستور الجزائري  الوفاة :  - ب

الجزائر ولكن من البدیهي إذا توفي الوزیر الأول فإن رئیس الجمهوریة سوف یصدر مرسوما 
  بانتهاء مهام الوزیر بسبب الوفاة.

                                       
  . المعدل و المتمم 1996 من دستور 2الفقرة 104انظر المادة  -1
  المعدل و المتمم . 1996من دستور  104المادة  - 2
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 قة الوزیر الأول برئیس الجمهوریة علاالفرع الثاني :

إن مهام الوزیر الأول تتمثل في تنفیذ و تنسیق برنامج رئیس الجمهوریة و هذا ما أشارت 
الذي صادق علیه  عملالمخطط  من الدستور (ینفذ الوزیر الأول و ینسق 97إلیه المادة 

  المجلس الشعبي الوطني .

عملیة التنفیذ بالنسبة للوزیر الأول في القیادة و الإشراف و المراقبة و التوجیه  و تتمثل 
للقائمین بهذه العملیة من الوزراء، كما یملك صلاحیة اتخاذ القرارات بهذا الشأن، أما التنسیق 

  .فیتمثل في تحقیق الانسجام بین القطاعات الوزاریة

 أولا: توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة

تولى الوزیر الأول توزیع الحقائب الوزاریة على كل وزیر و یحدد صلاحیاته، و في هذا ی
الإطار فانه و بعد تعیین كل وزیر تحدد له الصلاحیة التي یجب علیه احترامها و عدم 

 99ى ، و هذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة تداء على صلاحیات الوزارات الأخر الاع
  ''  2016توري لسنة من التعدیل الدس

 1یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستوریة .  -

  سلطة الوزیر الاول في مجالي التنظیم والتنفیذثانیا : 

من أهم مهام الوزیر الاول السهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات من اجل المحافظة 
تنفیذ القوانین قد یعمل عدة تأویلات و في هذا على النظام العام في البلاد، غیر ان تعدیل 

الصدد یقول جورج فیدال: "إن مضمون تنفیذ القوانین قد یعني أولا نشر القوانین و التذكیر 
بأحكامها استعمال الاكراه و القوة لضمان تنفیذها، اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تدخل في 

  .اختصاصات الحكومة القیام بالتنفیذ
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  مراسیم التنفیذیة توقیع ال -1

وزیر الاول حق اصدار المراسیم التنفیذیة المنح ب 2016یل الدستوري لسنة دجاءالتع
من  الرابعة، و هذا ما تم النص علیه في الفقرة دة لرئیس الجمهوریةبصفة مستقلة دون العو 

  . 1 99المادة 

  صلاحیة التعیین -2

ة دستوریا بحق تعیین طائفة من یتمتع الوزیر الأول في إطار ممارسة اختصاصاته المقرر 
موظفي الدولة المصنفین ضمن فئة الوظائف العلیا غیر أن الدستور وضع قیدا على ممارسة 

  هذا الاختصاص یتمثل في
اشتراط موافقة رئیس الجمهوریة و عدم المساس باختصاصات رئیس الجمهوریة في 

رقم  99من الدستور أي تنازع جاء المرسوم الرئاسي  92و  91التعیین و فق إحكام المادتین 
و عوض  307-91و المرسوم التنفیذي  44-89المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي  99-239

الذي یتعلق بالوظائف المدنیة و العسكریة المخول لرئیس  240-99بالمرسوم م الرئاسي 
  الجمهوریة التعیین فیها

  یسهر على حسن سیر الإدارة العامة -3

إذا كان الوزیر الأول یسهر على السلطة التنفیذیة فان له مسؤولیات خاصة في المیدان 
الاداري بالإشراف على الجهاز الإداري و ضمان النظام في تسییر المرافق العامة ومن ذلك فان 

ما مساعي الوزیرالاول لا تبلغ اهدافها الا اذا تمتع بالوسائل الكیفیة و المتمثلة في ادارة قویة مه
كانت طبیعتها على قدر كبیر من التنظیم ذات امكانیات و قادرة على اتخاذ اجراءات سریعة و 

فعالة، فمن المعلوم ان الادارة مصدر المعلومات و اصبحت من اهم الوسائل المتكأ علیها 
لتحقیق البرامج الحكومیة في كافة المجلات و التحكم فیها یعني المسك بالسلطة التنفیذیة التي 

  .تسهل عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة و الاداري 
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  الوظیفة الاستشاریة للوزیر الاول -4
حالة  كإعلانللوزیر الاول مهام استشاریة و ذلك بتقدیم استشارة حول مسائل معینة 

الطوارئ و الحصار و كذا الحالة الاستثنائیة او اعلان الحرب و كذلك اثناء حل المجلس 
  . م انتخابات او تنظیم انتخابات تشریعیة قبل موعدهاالشعبي الوطني او تنظی

  : علاقة الوزیر الأول بمجلس الوزراء لثالفرع الثا
للوزیر الأول علاقة وطیدة في مجلس الوزراء فهو الرجل الثاني في الدولة و مجلس 
 الوزراء فهو الذي ینسق عمل بین أعضاء الحكومة التي یعینها رئیس الجمهوریة بعد إستشارته
التي تأخذ بعین إعتبار كون الوزیر الأول هو من یتحمل مسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان في 

هذا  یعدلذلك فهو من و ذلك بإستقالته ،  حالة عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة
  بتنسیق مع حكومته .المخطط 

'' تعد  2016من التعدیل الدستوري لسنة  93و حسب نص الفقرة الثانیة من المادة 
و بذا یتم دراسة هذا المخطط الذي  1الحكومة مخطط عملها و تعرضه على المجلس الوزراء ''

یعتبر في حقیقة الأمر مخطط عمل من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة و هو العنوان الذي 
نشر به آخر مخطط عمل للكومة بموقع الوزراة الاولى ، بالتالي فدراسته داخل مجلس الوزراء 
من قبل أعضاء المجلس و رئیسه المتمثل في رئیس الجمهوریة ماهو إلا إجراء لمعرفة مدى 

  .مطابقته لبرنامج رئیس الجمهوریة ، الذي تبقى له الكلمة الأولى و الأخیرة داخل هذا المجلس 
كما أن للوزیر الأول صلاحیة المبادرة بمشاریع القوانین التي تتم دراستها أولا على مستوى 

س الدولة لأخذ رأیه ثم عرضها على مجلس الوزراء ، الذي بدوره یدرسها و یعطي رأیه في مجل
هذا القانون و من ثم یودعها الوزیر الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس 

من التعدیل الدستوري الاخیر  3الفقرة  136الامة حسب الحالة ، و هذا ما نصت علیه المادة 
  .  
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 اء الثالث : الوزر المطلب
طبیعة  إذا كانت السمة البارزة للدولة المعاصرة أن وظائفها قد تعددت بصرف النظر عن

المركزیة لتشكل  نظامها السیاسي والاقتصادي فإن هذا التعدد یفرض تقسیم العمل بین الهیئات
  .والتنظیماتالقوانین  كل هیئة ما یسمى بالوزارة ولیعهد إلیها القیام بعمل معین تحدده

وانتشارا لما تتمیز به من تركیز السلطة  وتعتبر الوزارات أهم الأقسام الإداریة أكثر شیوعا
ومن ثم فإنها  1الوزارة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة من القانون المدني فإن 49وطبقا للمادة 

ویعمل على تستمد وجودها من الدولة فیمثل كلوزیر في قطاع نشاطه الدولة ویتصرف باسمها 
  .یشرف علیه تنفیذ سیاستها في القطاع الذي

زیادة مستمرة وهذه  والملاحظة في الوقت الحاضر وفي جمیع الدول أن عدد الوزارات في
ن كان یحقق مبدأ  الزیادة برزت أكثر في الدول الاشتراكیة والحقیقة أن ارتفاع عدد ٕ الوزارات وا

القرار وتسییر شؤون الدولة فإنه  حزاب في صنعالمشاركة في السلطة ویفسح المجال أمام الأ
الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة  مما لا شك فیه أن تعدد الوزارات یترتب عنه ظاهرة

المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كنا أمام قطاعات  الهیاكل وزیادة عدد الموظفین والإمكانات
ل في الصلاحیات وبروز ظاهرة التنازع عنه أیضا تداخ متشابهة في المهام وهو أمر قد یترتب

ممثالا عن ذلك یتعلق بصندوق التقاعد حیث ترتبط مهامه بین  في الاختصاص في الجزائر وقد
الاجتماعیة ووزارة المالیة كما أن وزارة الصناعة تتنازع الاختصاص مع  كل من وزارة الشؤون

مة حرجا في إنشاء الوزارات بقانون حول نظام الاستیراد لذلك لم تجد بعض الأنظ وزارة التجارة
صى للوزارات حوته دساتیرها ونظرا لأهمیة هذا الأمر فقد  وعمدت دول أخرى إلى وضع حد أقٌ

  .المعهد الدولي للعلوم الإداریة ناقش

                                       
المعدل و المتمم بموجب  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-  75من القانون المدني  الصادر بموجب الأمر  49المادة  -1

  . 44جریدة الرسمیة عدد  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون 
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الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في  إشكالیة كثرة الوزارات وحاول تقدیم اقتراح یدمج
الأعلى في الوزارة یتولى رسم سیاسة وزارته في حدود الساسة  الرئیس والوزیر هو.وزارة كبیرة

بتنفیذها ویتولى عملیة التنسیق بین الوحدات الإداریة التابعة لوزارته وتجدر  العامة للدولة ویقوم
 أن هناك من الوزراء من لا یعهد إلیه الإشراف على الوزارة وقد جرى الغرف على تسمیة الإشارة
  .:بوزراء بلا وزارة هؤلاء

كل الدساتیر الجزائریة من  وفیما یخص الشروط الواجب توافرها في الوزیر فقد خلت
للشروط الواجب توافرها في رئیس  الإشارة إلیها وهذا أمر طبیعي طالما لم تشر الدساتیر

ة الشروط العامة المألوفة من جنسی الحكومة ومن هنا فإن الشروط المطلوبة سوف لن تخرج عن
وبشأن مسألة الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم .السیاسیة و وسن وتمتع بالحقوق المدنیة

في الوزیر أن یكون فنیا أو خبیرا في الأعمال المنوط بوزارته فلیس من  الإدارة أنه لا یشترط
.أو وزیر الأشغال العمومیة مهندسا إذا كان عمل  وزیر العدل محامیا أو قاضیا اللازم أن یكون

داري لوزیرا ٕ   .1عملا فنیا بل هو عمل سیاسي وا
 :الاستقالة و وتنتهي مهام الوزیر بوفاته أو بصورتین هما الإقالة

الحكومة أن یقترح على رئیس  :إعمالا لقاعدة توازي الأشكال یمكن لرئیس فبالنسبة للإقالة -
 .رئاسي الجمهوریة إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم

یقدم  وزیر أن فالإرادیة یمكن لأي . الاستقالة فهي على شكلین إرادیة أو حكمیةكذلك  -
حالة إقالة أو استقالة رئیس  استقالته من الحكومة بإرادته. أما الحكمیة(الوجوبیة) ویكون ذلك في

 .2الحكومة على النحو الذي بیناه سابقا 
  .بداخلها ة ولتوزیع المهامتنظیم الوزارات وتركیبها وصلاحیتها لتشكیلة الحكوم یخضع

                                       
   .93.94ص ص ، الجزائر،  دار ریحان،  مطبعة هومه،  الوجیز في القانون الإداري،  بوضیافعمار 1 -
، الجزائر،  عنابة، الحجار،  دار العلوم للنشر والتوزیع،  التنظیم الإداري -الإداري القانون،  محمد الصغیر بعلي2 -
  110 .ص، 2002ط
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 الفرع الأول: تنظیم الوزارات
حیز التنفیذ أعید تنظیم الحكومة ستة مرات وآخر تنظیم كان بموجب 1989بعد دخول دستور 

وزارة وأربع وزارات  23. الذي أحدث 05/01/1996المؤرخ في  01-96 المرسوم الرئاسي رقم
 .دولة ومنتدبة وخمس كتابات

 :من الرئاسي الأخیر فإن الهیكل الحكومي یتكون وحسب هذا المرسوم
 .وزارة الشؤون الخارجیة-
 .وزارة العدل-
 .الجماعات المحلیة والبیئة و وزارة الداخلیة-
 .وزارة المالیة-
عادة- ٕ  .الهیكلة وزارة الصناعة وا
 .وزارة الطاقة والمناجم-
 .وزارة المجاهدین-
 .التربیة الوطنیةة وزار -
 .والثقافةوزارة الاتصال -
 .والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي-
 .وزارة الفلاحة والصید البحري-
 .والسكان وزارة الصحة-
 .وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة والتكوین المهني-
 .البرید والمواصلات وزارة-
 .وزارة الشؤون الدینیة-
 .السكن وزارة-
 .وزارة التجهیز والتهیئة العمرانیة-
 .والریاضة شبابوزارة ال-
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 .وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-
 .التجارة وزارة-
 .وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة-
 1النقل.  وزارة-
 .وزیر المالیة مكلفة بالمیزانیة الوزارة المنتدبة لدى-
 .بالتخطیط الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة مكلفة-
 .والعائلة مكلفة بالتضامن الوطنيالوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة -
 ).والوظیف العمومي الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة مكلفة بالإصلاح الإداري-
 .بالتعاون والشؤون المغاربیة كتابة الدولة لدى وزیر الشؤون الخارجیة مكلفة -
 .بالجالیة الوطنیة بالخارج كتابة الدولة لدى وزیر الشؤون الخارجیة مكلف -
 .الاجتماعیة والتكوین المهني مكلفة بالتكوین المهني كتابة الدولة لدى وزیر العمل والحمایة -
 .الفلاحة والصید البحري مكلفة بالصید البحري كتابة الدولة لدى وزیر -
 2الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة مكلفة بالبیئة. كتابة الدولة لدى وزیر -

ل عدد آخر وما یؤكد أنعدد الوزراء في ت غییر هو أن نفس رئیس الحكومة(السید أویحى) فضّ
المؤرخ في  231-97الوزارات في حكومة الثانیة المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  من
ا 25والتي ضمت  1997جوان 25  3دولة.ب وزیرا وثلاثة منتدبین وثمانیة كتّ

  .هوریةالجم أما حقیبة وزارة الدفاع الوطني فیبقى یحتفظ بها رئیس

 الفرع الثاني: تركیب الوزارات
الذي یحدد  23/06/1990المؤرخ في  188-90تركیب الوزارات المرسوم التنفیذي رقم  ینظم

 .الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات هیاكل

                                       
  .81ص ، المرجع السابق ، ناصر لباد1 -
 82ص  ،  رجع السابقمال ،ناصرلباد2 -

  .95ص ، المرجع السابق ، عمار بوضیاف -3
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  :تركیب الوزارات على ما یلي وعلى ضوء هذا المرسوم التنفیذي یشمل
ر من مدیر الدیوان.الذي حل محل منصب الأمین العام دیوان الوزی یتكون و دیوان الوزیر-

 .الدیوان ومكلفین بالدراسة والتلخیص وملحقین بالدیوان للوزارة .ورئیس
هذه  و فرعیة تتفرع المدیرات العامة إلى مدیریات والمدیریات إلى مدیریات المدیریات العامة-

تحت السلطة التسلسلیة لمدیر الإشارة أن هذه الهیاكل تعمل  وتجدر، الأخیرة إلى مكاتب
 .الدیوان

 دیوان الوزیر والمدیریات وتفرعاتها توجد في الوزارة أجهزة أخرى تؤدي مهامها تحت إلى جانب-
سلطة الوزیر مباشرة إذ لا توجد بینها وبین الأجهزة المذكورة أعلاه علاقة تسلسلیة أوسلمیة وهذه 

المصالح الخارجیةوهذه و  والأجهزة الاستشاریة یمالأجهزة هي : أجهزة التفتیش والرقابة والتقی
  .1تمثل الوزارات على المستوى المحلي  المصالح

 الفرع الثالث: صلاحیات الوزراء
وبهذه الصفة یمارس سلطة سیاسیة یعتبر مسؤولا عنها أمام رئیس الحكومة  الوزیر رجل سیاسي

إداریا واسعا .وهو الممثل القانوني .وبهذه الصفة یمارس نشاطا  إدارة الوزارة وهو أیضا رئیس
 التي یبرم باسمها العقود ویقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي أو كمدّعى علیه للدولة
  .وزارته الآمر الرئیسي بصرف النفقات العمومیة أي أنه یعطي الأوامر بالدفع داخل .وهو

النصوص  صراحة وبالإضافة إلى هذه الصلاحیات یتولى الوزیر ثلاث سلطات تحددها
  .الوصائیة :السلطة التسلسلیة والسلطة التنظیمیة والسلطة القانونیة وهي

 :الرئاسیة أولا: السلطة التسلسلیة أو السلطة
  :وهي تتمثل في

مثل الترقیة في  .ولها أوجه متعددة السلطة التأدیبیة التي یمارسها الوزیر على موظفي وزارته-
 .المرتكبة أثناء أداء وظائفهم معاقبتهم في إطار القانون للأخطاءالرتب والمناصب ولكن كذلك 

                                       
  .84.83ص ص ، المرجع السابق ،ناصر لباد -1
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 .المنشور أو التعلیمة السلطة لإعطاء الأوامر لأعوان مصالحه عن طریق-
لغاء- ٕ القرارات المتخذة من طرف  سلطة الحلول محل موظفیه التي تمكنه من تغییر وا

  .المرؤوسین

 :التنظیمیة : السلطةثانیا
بالسلطة التنظیمیة لأن مثل هذه السلطة من اختصاص رئیس الجمهوریة  عإن الوزیر لا یتمت

  .لا یستطیع اتخاذ قرارات تنظیمیة إلا عندما یسمح القانون بذلك الحكومة فهووكذا رئیس 
 یساهم في تنفیذ وتطبیق أحكام المراسیم التنفیذیة بموجب ما یصدره من قرارات ذلك فهوومع 

  .للوزارة والتي یتم نشرها في النشرة الرسمیةتنظیمه تتصل بقطاع وزارته 

 وهذه السلطة التي تتمیز عن السلطة التسلسلیة تمارس على :  ثالثا: السلطة الوصائیة
اللامركزیة  الهیئات اللامركزیة وهي تتمثل في إجراءات الرقابة على أجهزة وكذا أعمال الهیئات

  1.المعنیة ع للوزارةمثل المؤسسات العامة والجماعات المحلیة التي تخض

مثل منصب وزیر  تجدر الإشارة في الأخیر إلى وجود بعض المناصب لها الصفة الوزاریة
  .كاتب دولةومنصب نائب وزیر ومنصب  منتدب

بالتالي  و فهذه المناصب تكرس الطابع الهام أو الخاص لبعض القطاعات الوزاریة
ولكن تحت  میدان معینالوزیر في  فالأشخاص المعینون في هذه المناصب یعملون لمساعدة

  2سلطته.

  

  

  

                                       
  .85ص ،رجع السابقمال،ناصر لباد -1
  .86ص ،رجع السابقمال،ناصر لباد -2
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  خلاصة الفصل:

المقصود بمجلس الوزراء حسب المعیار التشكیلي وهو ذلك نخلص إلى أن  الأخیرو في 
المجلس الذي یضم الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة وبالرجوع للمعیار العضوي فهو ذلك 

  .أمر سیاسي الاجتماع الذي یضم رئیس الجمهوریة والوزراء لدراسة

و تبین لنا أن رئیس الجمهوریة هو صاحب القرار الأول و الأخیر في السلطة التنفذیة و 
داخل مجلس الوزراء ، كما أن الوزیر الأول بإعتباره الرجل الثاني في السلطة  التنفذیة و منسق 

رئیس  العمل بین أعضاء الحكومة داخل و خارج مجلس الوزراء كما أنه یتولى تنفیذ برنامج
الجمهوریة من خلال إعداد مخطط عمل للحكومة الذي یتماشى و برنامج رئیس الجمهوریة ، 
غیر أنه یتحمل كامل المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان و رئیس الجمهوریة ، و یدخل الوزراء 
في تشكیلة مجلس الوزراء لتتم إستشارتهم فیما یخص وزارتهم و لیكونوا على علم بالسیاسة 

  امة للدولة و كذا مخطط عمل الحكومة .الع
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لمجلس الوزراء إن التدقیق في محتوى اختصاصات التي یمنحها الدستور 
والممارسات التي استقرت علیها وظیفة رئیس الجمهوریة یوضح أن المركز الذي یشغله 

رها من رئیس الجمهوریة ودوره الفعال داخل المجلس یعطي له صلاحیات واسعة سیتم ذك
خلال دراستنا لهذا الفصل الذي جاء بعنوان صلاحیات مجلس الوزراء والذي بدروه قسمناه 

  :مباحث إلى ثلاثة 

  الصلاحیات التنفذیة لمجلس الوزراء: المبحث الأول

  صلاحیات ذات صلة بالتشریعالمبحث الثاني: 

  صلاحیات إستشاریة المبحث الثالث:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



صلاحیات مجلس الوزراء                                          الفصل الثاني                     

 45 

  المبحث الأول : الصلاحیات التنفذیة لمجلس الوزراء 

سیاستها العامة و ملزمة بموجب أحكام الدستور من وضع  ةیإن السلطة التنفیذ
من قبل رئیس  بمجرد تعیینهامن قبل الوزیر  الأول و الوزراء  عمل مخططتجسیدها في  

الوزراء  لمجلس، و الجمهوریة بعد إستشارة الأغلبة البرلمانیة في تعیین الوزیر الاول  
دراسة البیان و قبل دخول  هیو إبداء رأ المخطط كإجراء أولي مناقشة هذا  دراسة و

لذلك فلدراسة هذا المبحث قسمنا هذا المبحث إلى المطلب  ،طط من قبل البرلمان المخ
الأول تحدید السیاسة العامة للدولة ، أما المطلب الثاني حول دراسة مخطط عمل 

  الحكومة . 
  المطلب الأول : تحدید السیاسة العامة للدولة 

ت وتعددت تعاریفه بتعدد یعتبر مفهوم السیاسة العامة قدیم بقدم الحضارات والمجتمعا
الزوایا والرؤى التي ینظر منها الدارسون ولمكانة على ارتباط وثیق بحیاة المجتمع والناس 

  فهي بالضرورة على علاقة وطیدة بممثلیهم.
  الفرع الأول : مفهوم السیاسة العامة و خصائصها 

  أولا : تعریف السیاسة العامة 
 : لغة -1

  السیاسة العامة كلمة مركبة من كلمة (السیاسة) وكلمة (العامة).
  فالسیاسة لغة هي: ولایة شؤون الرعیة وتدبیر أمروها، كما جاء في كتاب اللغة.

وفي لسان العرب: السوس الریاسة، یقال ساسهم إذا رأسهم ویقال سوسوه وأساسوه، 
  وسواس.إذا رأسوه وساس الأمر سیاسة: قام به، والجمع ساس 

  جاء في القاموس سست الرعیة بمعنى أمرتها ونهیتها.
  والسیاسة القیام على الشيء بما یصلحه 

  المجال: عام): عامة الناس. -العامة: (الجذر: عمم
  .1فعند جمع الكلمتین السیاسة العامة تعني القیام على شؤون الناس

                                       
، ص 1987، 4باقر شریف القرشي، النظام السیاسي في الإسلام، لبنان، بیروت، دار المعارف للمطبوعات، ط  -1

37.  
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  اصطلاحا:  -2
 Tomasتعریف توماس داي تعددت التعریفات نحو السیاسة العامة ومن بینها 

Day :  
  إن السیاسة العامة هي " تقریر أو اختبار حكومي للفعل أو عدم الفعل ". -
ومنه من یعرفه بأنها: " برنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو جماعي في  -

  .1التصدي لمشكلة أو مواجهة قضیة أو موضوع "
لتي تسعى الحكومة تجسیدها في عرف الفقه السیاسة العامة بأنها'' تحدید الأهداف ا

المیادین الاقتصادیة و الاجتماعیة و سیاسیة مع تعبئة الوسائل المتاحة ( القانونیة ، 
  الهیكلیة ، و المادیة ) قصد تحقیها.

  كما تعرف السیاسة العامة بأنها تحدید الأهداف الأساسیة للحیاة الوطنیة . 

یارین هما: التیار السیاسي والتیار هناك من قسم تعریفات السیاسة العامة إلى ت 
  الفني.
  تعریف التیار السیاسي:  -أ

یرى " دوایت دوالدو " أن التعریفات القصیرة لیست مجدیة، فهي تمثل العقل ولیست 
  للتوضیح والتنویر لهذا ظهرت بعض التعریفات: 

ها أو تعریف " غبریا ألموند ": إن السیاسات العامة هي تعبیرات عن النوایا یتم سن
إقرارها من قبل السلطة التنفیذیة، والسلطة التشریعیة التي تقوم أیضا بتخصیص الموارد 
نجاز هذه الأهداف ولكن الإنجاز والتطبیق یعتمد  ٕ وتحدید الجهات المسؤولة عن تطبیق وا

  على الإدارة البیروقراطیة، وعلى استجابة الجماعات المتأثرة بهذه السیاسات .
ت العامة قد تضیع في خضم عدم الفهم أو المعارضة الإداریة وهكذا فإن السیاسا

  . 2البیروقراطیة

                                       
أندرسون، ترجمة الدكتور عامر الكبیسي، صنع السیاسات العامة، قطر، الدوحة، دار المسیرة للنشر  د. جایمس  -1

  .15 -  14والتوزیع والطباعة، ص ص 
غبریال ألموند وآخرون، السیاسة المقارنة، إطار نظري، ترجمة، محمد زاهي بشیر المغاربي، بن غازي، منشورات  2-

  .273 – 272، ص ص 1996جامعة غارینوس، 
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تعریف " أبراهام كابلان " أن السیاسات العامة هي برنامج من الأهداف والقیم  -
  والممارسات.

  تعریف التیار الفني:  -ب
بعض المصطلحات بصورة تبادلیة مع مصطلح السیاسات العامة، وهي  تستخدم

مصطلح "الخطة"، والبرنامج، والنشاط، التي تستخدم غالبا في إطار التیار الفني لدراسة 
  السیاسات العامة لأن مدلولاتها مهنیة وفنیة.

فالخطة تمثل مجموعة من البرامج، التي هي عبارة عن مجموعة كبیرة من 
، والمشروع عبارة عن مجموعة من الأنشطة، والنشاط یمثل العنصر الأولي المشروعات

  . الذي لا یمكن تجزئته
  تعریف معهد الدراسات العلیا للإدارة العامة السویسري: 

یعرف السیاسات العامة على أنها: " مجموع القرارات والإجراءات المأخوذة من طرف 
  .  1التصدي لحل مشكل جماعیا "الفاعلین الرسمیین والاجتماعیین، بهدف 
  ثانیا : خصائص السیاسة العامة 

فنظرا لكثرة تعاریف السیاسة العامة فإن الخصائص توضح غموض ونقص بعض 
  تلك التعاریف، ما یساعد على فهم مدلولاتها وهي: 

السیاسة العامة ذات سلطة شرعیة، فبمجرد إقراراها كسیاسة عامة لابد من  -1
  ون أو مرسوم بشأنها.إصدار تشریع قان

السیاسة العامة تشمل الأعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة ولا تشمل  -2
  التصرفات العشوائیة والعفویة الصادرة عن بعض المسؤولین.

السیاسة العامة تشمل البرامج والأفعال التي تقوم بها مؤسسات الحكومة  -3
  الإیدیولوجیة والعلمیة.

                                       
)، مذكرة استكمال 2009، 1989ابتسام قرقاح، دور الفواعل الغیر رسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر ( -1

، ص 2011 – 2010لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم العلوم السیاسیة، 
26.  
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إیجابیة في صیاغتها فقد تأمر بالتصرف في اتجاه معین السیاسة العام قد تكون  -4
وقد تكون سلبیة في صیاغتها وتنهى عن القیام بتصرفات غیر مرغوبة. كما یعد سكوتها 

  أو عدم التصرف اتجاه ظاهرة ما بمثابة توجه.
  السیاسة العامة تمتاز بالشمول وتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة. -5
ازن بین الفئات، لأنها خلاصة ومحصلة التفاعلات السیاسة العامة هي تو  -6

  المختلفة، البیئة السیاسیة (أحزاب، جماعات، مصالح، نقابات).
السیاسة العامة بعد اتخاذ قرارها، هي عملیة دینامیكیة حركیة مستمرة دائمة  -7

  التطور والتغییر.
  ام.السیاسة العامة قد تكون غیر معلنة أو غیر مؤطرة بقانون أو بنظ -8
السیاسة العامة تحتوي على أسلوب معین من الإجراءات الحكومیة التي ینفذها  -9

  أشخاص رسمیون عوضا عن قرارات لم تصل مرحلة نهایة التنفیذ.
  .  1السیاسة العامة هي استجابة واقیة ونتیجة فعلیة -10

الثاني : بیان السیاسة العامةالفرع   

 الأغلبیة ومن البرلمان من وشرعیتها وجودها الدیمقراطیة النظم في الحكومة تستمد
 .البرلمان هذا في السائدة البرلمانیة

 الذي البرنامج هو تحقیقه إلى الحكومة تسعى الذي البرنامج فان الأساس هذا على
 .البرلمانیة الأغلبیة هذه وتوجهات اتجاهات مع یتفق

 على البرلمانیة الأغلبیة هذه موافقة على للحصول تسعى الحكومة فان ذلك اجل من
 الأغلبیة هذه أمام الرجوع یلزمها الموافقة هذه على حصولها أن ماك السیاسي برنامجها

 وتستمر الثقة بهذه بالتمتع تستمر حتى وانجازات نتائج من إلیه توصلت ما حصیلة لتقدیم
  . التنفیذیة السلطة رأس على مهامها أداء في

                                       
 .28، ص 4ط،  دار المسیرة لنشر و التوزیع،  لي في البنیة والتحلیلد. خلیفة الفهداوي، السیاسة العامة منظور ك -1
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ثر على كتمكنهم من الإطلاع أالوزراء  مجلس إن مناقشة البیان من قبل أعضاء
 رئیس الجمهوریة منه بما أن بیان السیاسة العامةما یتم إبلاغ موقفهم عن ك، محتواه

وثیقا ببرنامج رئیس الجمهوریة الذي عین هذه الحكومة لتنفیذه ، عن  مرتبطة إرتباطا
طریق بیان السیاسة العامة فیعد هذا وسیلة إبلاغ أي إحاطة البرلمان بما تم تطبیقه أثناء 

هو في طور الإنجاز و یتم خلاله إبراز الصعوبات التي  السنة الماضیة من برنامج وما
  طرة التي تنوي تحقیقها في الامدین القریب و البعید . واجهتها الحكومة و الأهداف المس

الرقابة بطریقة فعالة على نشاط  و بالتالي یمارس المجلس الشعبي الوطني سلطة
برنامجها بیانا عن  الحكومة، فالحكومة تقدم سنویا ابتداء من تاریخ المصادقة على

 الشعبي الوطني ومجلس الأمةتنظیم المجلس من  50المادة فقد نصت  ،1السیاسة العامة
تقدم الحكومة كل سنة ابتداء من  ''وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة وعملهما

تاریخ المصادقة على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني، بیانا عن السیاسة العامة 
  .من الدستور 98طبقا لأحكام المادة 

  الحكومةیترتب على بیان السیاسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل 
  2یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

و أثناء مناقشة البیان یتولى رئیس المجلس تحدید سیر المناقشات وتنظیم الجلسات، 
ل مناقشة بتوزیع وقف الكلام، ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال و كما یحدد مدة ك

، لذا یتم التصویت إلا على تفق علیه دستوریا، أن الجلسة تختتم دون تصویت الم
 العملیة الناحیة منإقتراحات اللوائح التي یجب أن توقع من قبل عشرین نائبا على الأقل، 

 خلال الأقل على نائبا 20 بمبادرة تطرح اللوائح من مجموعة خلال من یتم ذلك فان
 ثركأ على النائب یوقع لا أن على ، المناقشات اختتام تلي التي ساعة والأربعین الثمانیة

 اعتبارا للتصویت تعرض فإنها اللوائح تعددت فإذا ، الموضوع نفس في واحدة لائحة من
 ذلك فان المجلس أعضاء أغلبیة على اللوائح إحدى حصول الحالة في.  إیداعها لتاریخ

                                       
  .456ص  ،المرجع السابق ،سعید بوشعیر -1

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  1999مارس  08مؤرخ في  02- 99من قانون عضوي رقم  50المادة 2-
  ومجلس الأمة وعملهما  وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة . 
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 المجلس أعضاء بأغلبیة التصویت یتم المقترحة، الأخرى اللوائح على التصویت عن یغني
  .التصویت في ینكالمشار 

 الممنوحة للثقة تأآیدا بمثابة الحكومة تأیید تتضمن التي اللائحة على التصویت یعد
 .البرنامج هذا تنفیذ إلى الرامیة لجهودها وتأییدا به تقدمت التي البرنامج عن لها

 تأخذه أن یجب إنذارا بمثابة یعد ذلك فان للحكومة نقدا تتضمن اللائحة انتك إذا أما
 .السیاسي لمستقبلها وبالنسبة المستقبلیة لمشاریعها بالنسبة الاعتبار بعین

 على مباشر اثر أي لها لیس المجلس عن تصدر التي اللائحة فان المبدأ حیث من
 ضمن یدرجها الفقه بعض جعل ما وهو التنفیذیة، السلطة رأس على واستمرارها الحكومة

 .قانوني اثر وبدون موضوع بدون لأنها المیتة باللوائح یسمى ما

ن بوقفة االله عبد الاستاذ یرى الصدد وبهذا نحو اللوائح من الصنف هذا إً ً  منحى نحو ی
لعمل وان قانونیة هي ما على السیاسیة الاعتبارات تغلیب  نضج مدى على یتوقف بها اً

 .هكإدرا مقدرة مدى على أو البرلمان

مدلول وري طابع ذات لائحة طریق عن ذلك انك ولو البرلمانیة الرقابة لً ً  ومجازي ص
لنوع بهذا البرلمان یبادر أن بمكان الصعوبة من لیس لأنه  . 1الأثر المعدومة اللوائح من اً

الفقرة الأخیرة من الدستور، یمكن  98طبقا لأحكام المادة و جاء نص المادة  
، فمقارنة بالدستور  2الحكومة أن تقدم بیانا عن السیاسة العامة أمام مجلس الأمة 

الفرنسي نجد أن هذا الأخیر ینص على التصویت على بیان السیاسة العامة للحكومة من 
  الشیوخ. طرف الجمعیة الوطنیة دون مجلس

 مسیعلى المشرع الجزائري طالما أن ذلك لا  ان هذا لیس بالأمر المستعصيكو إن 
النقاش هو إقرار لائحة في حالة عدم  عادلیان ما كو إن  ة،یرئیس الجمهور  بصلاحیات

نواب المجلس من مراقبة  تمكنیملتمس رقابة و ذلك لكي  داعیأو إ النواب رضى أغلبیة

                                       
  .14ص  2002عبد االله بوقفة : آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري . دار الحومة  -1

  المعدل و المتمم. 1996الفقرة الأخیرة من الدستور  98المادة  2-
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إحدى  داعیأنه لیس بالضرورة أن تختتم المناقشة بإ الملاحظة مع اینشاط الحكومة سنو 
ان عرض كو إن  نیور كالمذ نیمن الإجراء أي داعیأن تنتهي دون إ مكنیاللائحتین، بل 

المشرع في التطور الدستوري  أجاز أمام المجلس الشعبي الوطني، فقد تمیالبیان هنا 
  .الأخیر عرض البیان أمام الغرفة الثانیة للبرلمان 

 صفة منه نزعت الذي الأول الوزیر أصبح 2008 سنة الحاصل التعدیل ظل في
 البرنامج تنفیذ إلى الأولى بالدرجة یهدف عمل مخطط مجرد بتقدیم یقوم الحكومة رئیس

  .الجمهوریة لرئیس السیاسي

 التزام مدى یراقب أن الوطني الشعبي للمجلس یمكن الموافقة هذه على الحصول بعد
 مجلس أعضاء موافقة اجله من نال الذي العمل مخطط أو البرنامج بتنفیذ الأول الوزیر
 .النواب

 ومنها الدستور حددها والوسائل الأدوات من مجموعة خلال من المراقبة هذه تتم
 التحقیق بهدف برلمانیة تحقیق لجان وتشكیل واستجوابهم، الحكومة أعضاء الأسئلة توجیه

  .اللجان من النوع هذا تشكیل تستوجب أهمیة ذات قضایا في

 التي الرقابة مظاهر احد یمثل العامة السیاسة عن بیانا الحكومة تقدیم فان لذلك     
 سنة لك انتهاء بمناسبة دوري بشكل الحكومة على البرلمانیة والأغلبیة البرلمان یمارسها

 بها التزمت مشاریع من أنجزته وما نشاطات من به قامت ما على الحكومة هذه عمر من
  .1 البرلمان ثقة به نالت الذي البرنامج إطار في المنصرمة السنة خلال

 مخطط عمل الحكومة  دراسةالمطلب الثاني :

  الحكومة  مخطط عملمفهوم : الفرع الأول

تنكب الحكومة في النظام البرلماني مباشرة بعد تعیینها على تحضیر مشروع 
على كافة الأصعدة التي تدخل ضمن  أهدافهابرنامجها الذي تسعى من خلاله إلى تحدید 

                                       
–بن بغیلة لیلة ، ألیات الرقابة التشریعیة في النظام الساسي الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر  - 1

  .43،ص  2004 –باتنة 
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إنتهاجها  الحكومةفتشكل هذه الأهداف المسطرة السیاسة العامة التي تسعى  اختصاصها
في حال مصادقة الهیئة التشریعیة على البرنامج المعروض علیه و بعد دراسته من قبل 

  الوزراء على مستوى مجلس الوزراء .

یشمل في الواقع الخطة العملیة الممكنة لكل كما یقصد بها '' البرنامج الذي 
القطاعات سواء في جانبها الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي ، و ما تنوي تلك 

  1القطاعات من الوصول إلیها من أهداف خلال فترة زمنیة محددة .

بناءا على ما ورد أعلاه یقدم الوزیر الأول توجیهات للوزراء تتضمن تكلیف 
ل الحكومة على أساس المحاور قتصادیة بتحضیر عناصر مخطط عمتوجیهاتهم الإ

العامة ، التي سبق تحدیدها و الخطوط العریضة الأساسیة التي إحتوتها توجیهات رئیس 
الجمهوریة ، و یعتبر مخطط الحكومة الإطار الشكلي التي تفرغ فیه السیاسة العامة 

د كل القطاعات الوزاریة بغیة للحكومة یكون عادة في شكل وثیقة مكتوبة ، لذا تجن
، و یتجسد تحضیر مخطط عمل الحكومة إنطلاقا من تحضیر مخطط عمل الحكومة 

و المالیة الأدوات العملیة التي تقدمها قطاعات النشاط و خاصة التوازنات الإقتصادیة 
إضافة إلى الأعمال القطاعیة ذات الطابع الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و التربوي 

  لتي تسعى الحكومة إلى تحقیقها .ا

كان مجلس الحكومة یعقد عددا  2008ففي الجزائر و قبل التعدیل الدستوري لسنة 
من الجلسات یخصصها لدراسة مدى تقدم عملیة تقدم برنامج الحكومة ، بحیث یستعرض 

و التي تخص قطاعه الوزاري ، على أن كل وزیر الجوانب التي ستدرج في البرنامج 
انسجام السیاسة الوزیر الأول تقییم الأعمال التحضریة و توجیهها قصد ضمان یتولى 

  العامة للحكومة .

لمناقشته، الشعبي الوطني  عرضه على المجلس هنا قبلمخطط عمل الحكومة و 
ضافة ما لهیتعد أولا على مجلس الوزراء لضبطه و عرضی ٕ رئیس  دهیر ی و تغییر وا

                                       
، ص  2001الجزائر ، التجربة الدستوریة في الجزائر ، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ،  د. محفوظ لعشب ، -1

86.  
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 هذا التدخل في ضبط البرنامج أن لرئیس دكؤ یلأرضیة عمل الحكومة مما  ةیالجمهور 
عن المجلس الوطني الشعبي لدى  صدری، لیكون ما المخططفي إعداد  دی ةیالجمهور 
أو السلب على  جابیانت بالإكمن قرار تنصب نتیجته إن  مخطط عمل الحكومة مناقشة 

  1بكاملها . ةیالسلطة التنفیذ

س الوزراء الى غایة الوصول الى صیغة نهائیة تتم على اثرها و تمتد جلسات مجل
المصادقة على مشروع المخطط قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم المجلس الشعبي 

  الوطني قصد المصادقة علیه .

  مخطط عمل الحكومةل القانونیة الطبیعة: الفرع الثاني

معتمدین أساسا على  عمل الحكومةسنحاول إستظهار الطبیعة القانونیة لمخطط 
  طبیعته التعاقدیة و طبیعته الإلزامیة .

  الطبیعة التعاقدیة لمخطط عمل الحكومة  أولا:

یحتاج مخطط عمل الحكومة إلى إتفاق إرادتین على الاقل حتى یدخل حیز التنفیذ، 
ین ذلك ان طبیعة العلاقة التي تربط الحكومة بالهیئة التشریعیة تحتم قیام إتفاق بین الجهاز 

المسطرة في البرنامج على ان تحقیق الأهداف بزم الحكومة تعلى محتواه ، فمن جهة تل
تلتزم السلطة التشریعیة بتوفیر كافة التسهیلات بإنجاحه عن طریق التصویت على 

  التدابیر ذات الطابع التشریعي التي تحتاجها الحكومة قصد تطبیقه .

فهنا یمكننا في هذه الحالة أن نعتبر العلاقة القائمة بین الحكومة و المتمثلة في 
مجلس الوزراء و المجلس الشعبي الوطني بأنها علاقة تعاقدیة تقوم بمقتضى عقد یبرم 
بین الوزیر الأول بصفته المسؤول المباشر على تنفیذ مخطط عمل الحكومة و الأغلبیة 

تفق كل من الوزیر الأول والأغلبیة البرلمانیة على إنتهاج سیاسة البرلمانیة  عقد بمقتضاه ی
  تلتزم بالتصویت علیه . ةالبرلمانیمعینة فمجلس الوزراء یلتزم بإقتراح التدابیر و الأغلبیة 

                                       
  .53ص المرجع السابق ، بن بغیلة لیلة ، -1
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 Contra de)یسمى هذا العقد في الانظمة البرلمانیة الكلاسكیة بعقد الثقة 

confiance)  على قید الحیاة على إعتبار انها ستستمر الذي یشكل أساس بقاء الحكومة
  في أداء مهامها ، أما في حالة إنهائه ، فذلك یعد حتما نهایة الحكومة.

  الطبیعة الإلزامیة لمخطط عمل الحكومة  :ثانیا

یتمیز مخطط عمل الحكومة بأنه برنامج إلزامي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 
ها و تتذرع بالطبیعة الاختیاریة حتى تفلت من تتراجع الحكومة عن تطبیقه بمحض إرادت
  رقابة الهیئة التشریعیة و رئیس الجمهوریة.

و قد نظم الدستور الجزائري  رقابة البرلمان لنشاط الحكومة من خلال الرقابة القبلیة 
و البعدیة التي یتم من خلالها تقییم عمل الحكومة وفق البرنامج المقدم من قبلها ، فإذا 
كانت ملاحظات النواب إجابیة ستجدد ثقة المجلس في الحكومة أما إذا كانت الملاحظات 

مجلس تحریك إجراءات إسقاط الحكومة عن طریق المصادقة على سلبیة سیحاول ال
  ملتمس الرقابة یطیح بالحكومة .

  عملیة تنقیذ و تنسیق مخطط عمل الحكومة الذي صادق علیه البرلمان  ثالثا:

مخطط عمل الحكومة إحدى أهم المهام التي یفترض أن یقوم بها  یعد تنفیذ و تنسیق
  .1ة الوزیر الأول على مستوى الحكوم

'' ینفذ الوزیر الاول و  2016من  التعدیل الدستوري لسنة   97حیث تنص المادة 
  2ینسق مخطط العمل الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني '' 

 2008وفقد كان لرئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري الذي جرى في الجزائر سنة 
جلس الوزراء و مشاركة في دور في إعداد برنامج الحكومة و دراسته على مستوى م

  تحدید السیاسة العامة لدولة .

                                       
، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د س ، ص  1محمد كامل لیلة ، المبادئ الدستوریة العامة و النظم السیاسیة ، ط - 1

238.  
  المعدل و المتمم . 1996من دستور  97المادة  -2
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لوزارته و یتولى رسم سیاسة  الأعلىالوزیر هو الرئیس كل  بالتالي یتضح لنا أن 
و علیه فإن المفروض هو أن الوزارة في حدود السیاسة العامة للدولة و یقوم بتنفیذها ، 

یدیر جهازه الإداري و مصالحه بحسب تصوره للعمل الحكومي ،  إنلكل وزیر الأول 
الإداریة ، غیر إن رئاسة  على السلطة الأساسيهو المستحوذ  الأولومن ثم فإن الوزیر 

رئیس الجمهوریة لمجلس الوزراء ، و باعتباره صاحب القرار داخل المجلس فإن الوزیر 
امر الرئیس ، فإذا كان الدستور الأول لا یكون أمامه سوى الخضوع لتوجیهات و أو 

الجزائري ینص حقیقة على مشاركة الوزیر الاول و الوزراء لرئیس الجمهوریة في وضع 
السیاسة العامة للبلاد فإن الواقع العملي و بحكم ان مجلس الوزراء یتحكم فیه كلیة رئیس 

ل أو یضیف ما الجمهوریة لما له من الدور القیادي ، فإن هذا الاخیر له السلطة ان یعد
یرید لمخطط عمل الحكومة  ، و هذا ما تاكد عملیا في الجزائر حیث أن رئیس الجمهوري 

و أعید تصحیحه  2000عبد العزیز بوتفلیقة أقحم نفسه مباشرة عند إعداد المیزانیة لسنة 
1 .  

یعلن عن قیام  2008لسنة غیر أن التوجه الرئاسي الذي كرسه التعدیل الدستوري 
ئدها رئیس الجمهوریة في حین یبقى الوزیر الاول مجرد منسق و منفذ لبرنامج حكومة قا

الحكومة إلا بتفویض من قبل رئیس  الاجتماعاترئیس الجمهوریة لا یمكن له رئاسة 
لرئاسة إجتماعات الحكومة مسالة  الأولالتقویض الرئاسي للوزیر و یعتبر  الجمهوریة ،

بعد التعدیل یبدو و كان رئیس  الأمرلم تكن مكرسة من قبل ذلك یجعل  لأنهامستحدثة 
الجمهوریة هو نفسه الوزیر الأول یكلف بحكم النتیجة برئاسة إجتماعته ، و لكنه یفوض 
صلاحیته هذه في رئاسة إجتماعات الحكومة للوزیر الأول ، و قد صدر مرسوم رئاسي 

  . 2بتفویض أول حكومة منصبة بعد التعدیل 

لیمنح الوزیر الأول صلاحیة ترأس  2016جاء التعدیل الدستوري لسنة قد و  
وري من التعدیل الدست 99إجتماعات الحكومة بدون تفویض ، وهذا ما نصت علیه المادة 

                                       
  .288عبد االله بوقفة ، المرجع السابق ، ص  -1
یفوض للوزیر الاول رئاسة إجتماعات الحكومة ،  2008نوفمبر  15مؤرخ في  367-08المرسوم الرئاسي رقم  -2

  . 2008نوفمبر  17الصادرة في  64جریدة رسمیة عدد 
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و التي نصت على '' یمارس الوزیر الاول زیادة على السلطات التي تخولها  2016لسنة 
  صلاحیات الأتیة : إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور ال

 ةیوزع الصلاحیات بین اعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستوری .  
 . یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات  
 . یرأس إجتماعات الحكومة  
 . یوقع المراسیم التنفذیة  
  بأحكامیعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة و دون المساس 

  السابقتي الذكر . 92و  91المادتین 
  '' 1یسهر على حسن سیر الإدارة العامة. 

و علیه أصبح الدستور ینص صراحة على تكریس برنامج موحد یشكل توجها نحو 
یتمثل في البرنامج الرئاسي و هو كذلك برنامج الحكومة الذي یقوم الوزیر  البرمجةأحادیة 

  الاول بسعي إلى تنفیذه  عن طریق مخطط العمل الذي یعده .

یعتبر هذا الطرح ضرورة دستوریة بحكم توجه النظام السیاسي الجزائري إلى النظام 
، و على الرغم من ذلك  ةالتنفیذیالرئاسي على الأقل  من خلال الهیكلة الجدیدة لسلطة 

و الذي  -البرمجیة قبل التعدیل الدستوري  الازدواجیةفهناك من ذهب إلى إعتبار أن نفي 
یعتبر من الناحیة القانونیة إلتزام حكم  -الحكومة بتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة  ألزم

اه الدكتور ، أو كما سمطبیعة النظام السیاسي ، الذي كان یستلهم ملامح النظام الرئاسي 
''عبد االله بوقفة'' ''نظام سیاسي ذو منحى رئاسي'' ، وهو شأن النظام السیاسي الفرنسي 

، الذي یجعل من رئیس الحكومة مجرد منفذ لسیاسة رئیس الجمهوریة  1958بعد دستور 
  .2و هي الممارسة السائدة في ظل النظام السیاسي الجزائري 

                                       
  المعدل و المتمم . 1996من دستور  99المادة  -1
د. عمار عباس ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونیة لنشر و  -2

  .238، ص  2006التوزیع ، الجزائر ، 
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ثاني مخطط ر الأول عبد المالك سلال الوزی و یعتبر مخطط عمل حكومة السید
تبني الأحادیة التنفیذیة و هو كما سبق لنا الإشارة  عمل في النظام السیاسي الجزائري بعد

  سي.مجرد آلیة تنفیذیة للبرنامج الرئا

لذلك أصبحت مسألة الإفصاح عن الإرتباط الحاصل بین البرنامج الرئاسي و 
بالنص الصریح في الدستور المعدل  اعتبارامنها ،  ىلا جدو مسألة  الحكومي البرنامج

  .على انهما یشكلان وجهان لعملة واحدة

، و یعمل من أجل ذلك على القائم بتنفیذ البرنامج الرئاسي یعتبر الوزیر الأول إذا
تنسیق عمل الحكومة لجعله متماشیا مع أهداف و متطلبات البرنامج الرئاسي عن طریق 

  .ت دراسته على مستوى مجلس الوزراءمة. الذي تمإعداد مخطط عمل الحكو 

  رابعا : مخطط عمل الحكومة بین الواقع و القانون 

 مناقشة استحالة رسك المجال هذا في 1996 دستور مواد على طرأ الذي التعدیل أن
 ، أهدافها وفي مضمونها في الجمهوریة رئیس یقررها التي السیاسات في النظر إعادة أو

 الوارد غیر من انه السلطة أحادیة رسالته في الطاهر طالب الأستاذ یرى الصدد بهذا
 الجمهوریة رئیس برنامج تعدیل على  حالیا الأول الوزیر  الحكومة رئیس یقدم أن أصلا
 لن الحالة هذه ففي ، أصواتهم وینال النواب بثقة یفوز حتى

 ما وهو ثقته، بالضرورة منه یسحب الجمهوریة رئیس أن بحكم منصبه في یستمر
 احمد السید وزارة عمل برنامج مناقشة بمناسبة الوطني الشعبي المجلس نواب عنه عبر
 في للحكومة العامة السیاسة مناقشة یجوز لا انه : بالتصریح 2000 سنة في بیتور بن

 صادق أن السلطة آل ومصدر السیادة صاحب للشعب سبق لأنه أهدافها وفي مبادئها
 وهو المنیب محل یجل أن للنائب یجوز فلا الجمهوریة رئیس انتخاب خلال من علیها

 .1 الشغب

                                       
بتاریخ  227مداخلة النائب نور الدین فكایر، الجریدة الرسمیة بمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم  -1
.2000/10/18  
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 التي الوسائل على الوزراء مجلس خلال من الجمهوریة رئیس ثقة على الحصول بعد
 النواب قبل من التصویت وبعد الجمهوریة رئیس برنامج تنفیذ اجل من الحكومة تسخرها
 .الوطني الشعبي المجلس ثقة على الأول الوزیر یحصل

 للوزیر فیه السائدة الأغلبیة قبل ومن المجلس قبل من سیاسیا تأییدا الثقة هذه تتمثل
 النواب إن بل الأول وللوزیر للحكومة بیاض على صكا تمثل لا شك بدون ولكنها الأول

 الأولى المحطة ، محطات عدة بمناسبة الدستور لهم یمنحها التي الرقابة بسلطة یحتفظون
 مساءلة تتم إثره على والذي العامة السیاسة حول لبیانها الحكومة تقدیم بمناسبة تكون

 یتجلى، الدستور من 84 المادة في جاء آما تصویت محل مسؤولیتها ووضع الحكومة
 ذاته حد في البرنامج تمس لا الوطني الشعبي المجلس یجریها التي المناقشة أن بوضوح

نما ٕ  وان البرنامج هذا تجسید اجل من الأول الوزیر یضعه الذي العمل بمخطط تتعلق وا
نما الجمهوریة رئیس بسیاسة تتعلق لا النواب أمام تطرح التي السیاسیة المسؤولیة ٕ  وا

 لیست الجمهوریة رئیس مسؤولیة أن آما الأول، الوزیر قبل من السیاسة هذه تنفیذ بطریقة
 حیث من هي الحكومة هذه انتك وان حتى الحكومة لأعمال بالنسبة الأساس من قائمة

  .الجمهوریة رئیس حكومة هي برنامجها حیث ومن طبیعتها

 الأشكال من شكل بأي یكون أن یمكن لا الجمهوریة رئیس فإن الدستور هذا ظل في
 یكون لا البرلمان إلى یوجهه الذي الخطاب وحتى النواب قبل من مساءلة موضوع
 عنه یستغنى أن للرئیس یمكن اختیاریا عملا یمثل ونهك إلى بالإضافة مناقشات موضوع

 المجال ضمن تندرج فإنها الخارجیة السیاسة أما. بذلك یلزم دستوري نص أي یوجد ولا
 الدستور، من الثلث البند 77 المادة في علیه المنصوص الجمهوریة لرئیس المخصص

 طلب على بناء إما یكون الرئیس ینتهجها التي الخارجیة السیاسة حول مناقشة فتح فان
 تتوج أن یمكن المناقشة هذه ، للبرلمان غرفتین رئیسي طلب على بناء أو نفسه الرئیس

   1الجمهوریة رئیس إلى یبلغها لائحة معا بغرفتیه  المنعقد البرلمان بإصدار الاقتضاء عند
                                       

: یمكن البرلمان أن یفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة بناء على طلب رئیس تنص 1996من دستور  130المادة  -1
 الجمهوریة أو رئیس إحدى الغرفتین.

إلى رئیس  یمكن أن تتوج هذه المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا لائحة یبلها
  الجمهوریة
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 الوزیر عمل لمخطط الوطني الشعبي المجلس نواب یجرها التي المناقشة لحم یكون 
 وتدعیما الأول للوزیر للثقة منح بمثابة الموافقة هذه وتكون بالموافقة التصویت إما الأول
 البرنامج تطبیق في مباشرة والشروع الجمهوریة رئیس قبل من علیها تحصل التي للثقة
 . الجمهوریة رئیس أعده الذي

 الأول وبالوزیر بالحكومة الوطني الشعبي مجلس العلاقة تكون الحالة هذه مثل في
 رئیس أعده الذي البرنامج انك إذا خاصة والتعاون، والتوافق الانسجام یسودها علاقة

  .البرلمان في السائدة الأغلبیة تحقیقها إلى تصبو التي الأهداف مع ینسجم الجمهوریة

 فان الأصوات أغلبیة یمنحوه ولم الأول الوزیر عمل برنامج النواب رفض إذا أما
 لرئیس حكومته واستقالة استقالته تقدیم علیه تحتم حرجة وضعیة في یكون الأول الوزیر

 المهام نفس لیتولى جدیدا أولا وزیرا الجمهوریة رئیس یعین ذلك اثر على. الجمهوریة
 . الدستوریة والإجراءات الشروط نفس حسب

 الوطني المجلس في السائدة الأغلبیة فان الرفض لهذا السیاسیة الدلالة حیث من
 فإن وبالتالي الجمهوریة رئیس برنامج ورفض مناقشة دستوریا مؤهلة غیر أنها تعلم الشعبي
 تم لكونه الجمهوریة رئیس اختارها التي الشخصیة عن رضاها عدم مرده یكون رفضها
 لدیها تلقى التي الشخصیات أو الأغلبیة لهذه المنتمیة السیاسیة الشخصیات خارج أخیارها

 .ومساندة استحسانا

 الأول الوزیر اختیار یخص فیما خیارات عدة الجمهوریة لرئیس فإن الموقف هذا أمام
  .الأولى الوزارة مهام إلیه تسند الذي

 مجلس في السائدة الأغلبیة الاعتبار بعین الرئیس یأخذ أن الخیارات هذه أول
 تنال أو الأغلبیة هذه إلى تنتمي سیاسیة شخصیة ویختار الوطني الشعبي المجلس
  .1 مساندتها

 
                                       

  .104بوراوي محمد ، المرجع السابق ، ص  - 1
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 جدید من وتكلیفها السیاسیة الشخصیة نفس تعیین إعادة في یتمثل الثاني الخیار
 . جدیدة حكومة بتشكیل

 الذین المتمردین للنواب مجابهة في الجمهوریة رئیس به یتمسك الذي الخیار هذا إن
 الأمر حقیقة في یمثل انجازه أراد الذي البرنامج ورائه ومن الأول الوزیر مخطط رفضوا
 التحدي هذا وان ، الوطني الشعبي المجلس لأعضاء الجمهوریة رئیس قبل من تحدیا

 مخطط على والموافقة الرئیس لإرادة الرضوخ إما:  في یتمثل صعب موقف في یضعهم
ما الأول وزیره ٕ  تشریعیة انتخابات وتنظیم التشریعي للمجلس التلقائي الحل إلى التعرض وا

  .ثانیة بالرفض تمسكهم حالة في مسبقة

 طرأ الذي التعدیل قبل 1996 دستور ظل في الجزائریة البرلمانیة للتجربة بالنسبة
 بن على السید الحكومة رئیس مهام انهي الجمهوریة رئیس فان 2008 سنة في علیه
 المجلس في الأغلبیة على الحائز الوطني التحریر جبهة حزب إلى ینتمي الذي فلیس

 ، متتالیتین لمرتین الأقلیة إلى ینتمي الذي اویحي احمد السید مكانه وعین الوطني الشعبي
 على بالموافقة التصویت نوابه أمر الوطني التحریر جبهة حزب عام أمین فإن ذلك ومع

 على التصویت رفض حالة في التلقائي الحل قرار المجلس یجنب حتى خلیفته برنامج
 . یحي أو احمد السید برنامج

 لرئیس الدستور یمنحها التي التلقائي الحل عقوبة أن 1 أمحمد إبراهیم الأستاذ یرى
 أعضاء على إرادته فرض من الجمهوریة رئیس یمكن رادعا إجراءا تمثل الجمهوریة

 به یكلف الذي البرنامج خلال من یراها التي السیاسة وتمریر الوطني الشعبي المجلس
 سلطات وتقیید الحكومي الاستقرار ضمان ذلك نتائج أهم ومن یعینها التي الحكومة
  . الوطني الشعبي المجلس

 السیاسي النظام یعرف لم السیاسیة التعددیة من سنة 15 من ثركأ مرور بعد
 في الدستوریة المؤسسات بین أزمة إلى بالضرورة یؤدي حدوثها لان مماثلة حالة الجزائري

                                       
.ص  1993سنة  03. المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة . عدد  1989إبراهیي أمحمد : حق الحل في دستور  - 1
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 الشعبي المجلس ومجلس المعینة والحكومة الجمهوریة رئاسة مؤسسة في المتمثلة الدولة
 .الوطني

 وحدها تقرر التي الناخبین هیئة إلى بالرجوع إلا منها الخروج یمكن لا الأزمة هذه
ما وللحكومة للرئیس مساندة جدیدة أغلبیة إفراز إما ٕ  تمردت التي النیابیة الأغلبیة مساندة وا

 یمكن لا صعبة وضعیة في الجمهوریة رئیس یكون الحالة هذه وفي ، الرئیس على
 الذي الفرنسي النظام في الحال هو آما التعایش نظام بقبول أو بالاستقالة إلا منها الخروج
 . شیراك الرئیس عهد وفي میتران الرئیس عهد في مرات عدة الوضعیة هذه عرف

 تعدیله قبل 1996 دستور ظل في حدوثها الممكن من انك الوضعیة هذه مثل إن
 في السائدة الأغلبیة وولائها الجمهوریة رئیس عن الحكومة استقلالیة نحو أحكامه وتأویل
 من حكومة أي به تحضي لم 1996 دستور أحكام فهم في لاجتهاد هذا. النواب مجلس

 .الدستور هذا ظل في السلطة على تعاقبت التي الحكومات

 رئیس حكومة هي الحكومة أن مسلما أصبح 2008 سنة تمت التي التعدیلات بعد
 وزیر أول هو الأول الوزیر وأن نفسه الجمهوریة رئیس هو الحكومة رئیس وان الجمهوریة

 ، الرئیس له فوضها التي الاختصاصات خارج اختصاصات أي یمارس لا الحكومة في
 ضمن الجمهوریة رئیس برنامج تنفیذ اجل من الوسائل وضع في ننحصر فإنها مهامه أما

  .1 النواب أمام للمناقشة یعرضه الذي العمل مخطط
  

  

  

 

 

                                       
  .105وراوي محمد ، المرجع السابق ، ص ب - 1
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  المبحث الثاني : صلاحیات ذات صلة بالتشریع 

من الدستور نجد أن حق إقتراح القوانین قد منح لكل  136بالرجوع إلى نص المادة 
، و النظر للفقرة الثانیة من نفس المادة نجد ان المشرع قد من الوزیر الاول و النواب 

القوانیین على مجلس الوزراء الذي یترأسه رئیس إشترط عرض هذه الإقتراحات أو مشاریع 
الجمهوریة ، و بهذا فإن المشرع جعل حق إقتراح القانون إرثا مشتركا بین رئیس 

. لهذا و لدراسة هذا المبحث قد قسمناه إلى المطلب الأول : 1الجمهوریة و الوزیر الأول 
  دراسة مشاریع التعدیل الدساتیر و المطلب الثاني :

  ول : دراسة مشاریع تعدیل الدساتییر المطلب الأ 

من الحقائق الثابتة والمسلمة أن النظام الدستوري لأي دولة لا یمكن أن یصل إلى 
درجة الثبات المطلق مهما كان حرص واضعي الدساتیر على تجمیدها ، فالنظام 
الدستوري لابد وأن یسایر قانون التطور المستمر ، ولابد أن یكون هناك تنظیم خاص 

حتى لا تؤدي الضرورة  –یجب إتباعه لتعدیل القواعد الدستوریة ، معقدا كان أو مبسطا 
والحاجة المستمرة إلى تعدیلها بطریق آخر غیر قانوني كالانقلاب أو ثورة فكما یقول 
البعض أن " الدستور الذي لا یسمح بإجراء التعدیل لأحكامه یقضي على نفسه مقدما 

التعدیل  مفهومو لهذا سندرس في الفرع الأول و الانقلاب " بالسقوط عن طریق الثورة أ
  .الدستوري و الفرع الثاني : إجراءات التعدیل الدستوري 

  الفرع الأول : مفهوم التعدیل الدستوري 

 ،ذلك الدستوریة الأنظمة جمیع في سیاسیة و قانونیة ضرورة الدستوري التعدیل یعتبر
 الناحیة من أما ، وقت كل في التعدیل یقبل الدولة في الأساسي القانون الدستور أن

 السیاسیة الأوضاع وفق ةلمداول الأساسیة القواعد بوضع یقوم الدستور فان السیاسیة
 لتعدیل ،شرعیة سمیة لوسائل تنظیم إیجاد من فلابد صدوره وقت والاقتصادیة والاجتماعیة

 بالعنف مصحوب بطریقل تعدی إلى الضرورة و الحاجة تؤدي لا حتى الدستوریة القواعد
                                       

الجزائریة ،  المطبوعاتلجزائري (السلطات الثلاث) ، دیوان فوزي او صدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري ا -1
  .126، ص ،  1994، الجزائر، 1ط
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 في السیاسي الواقع و الدستوریة النصوص بین وتنافر تباعد حصول أو الشرعي غیر
 .الدولة

  الاصطلاح و غةلال حیث من الدستوري التعدیل تعریف نحاول تقدم ما خلال من

تعددت التعاریف للدستور باختلاف وجھات النظر إلیھ فھناك من ینظر إلى الدستور 
أساس المعنى اللغوي لكلمة (دستور) بینما ھناك من یعرف الدستور على أساس على 

شكلي أو رسمي في حین إن ھناك من یركز على الناحیة الموضوعیة في تعریفھ 
  للدستور .

  أولا :  المدلول اللغوي 

من الراجح إن كلمة (دستور) هي كلمة لیست عربیة الأصل بل أنها كلمة فارسیة ، 
ومعناها بحسب المعجم المستدرك للعلامة الدكتور مصطفى جواد (الوزیر الكبیر الذي 
یرجع إلیه في الأمور وأصله الدفتر الذي یجمع فیه قوانین الملك وضوابطه فسمي به 

ه مثله في الرجوع إلیه لأنه في یده أو لأنه لا یفتح إلا الوزیر لأن ماهو معلوم له أو لأن
عنده)وقد أورد الدكتور منذر الشاوي عن طوبیا العنیسي في تفسیر الألفاظ الدخیلة معنى 
آخر لكلمة الدستور على أساس إنها كلمة مركبة من كلمتي(دست) وتعني (ید) و(ور) 

، 1فتر الجند أو مجموع قوانین الدولةوتعني صاحب ویراد بها قاعدة أساسیة یرجع إلیها كد
أما ، 2كما ان كلمة دستور تعني أیضا بالفارسیة الأساس أو القاعدة أو الإذن أو الترخیص

في اللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة فإن المصطلح المستخدم للدلالة على الدستور هو 
  مصطلح

  )Constitution أو التأسیس أما في اللغة الإیطالیة فان المصطلح  ) البناء
) الذي یعني ذات المعنى المستخدم في اللغتین الإنكلیزیة Constituzionالمستخدم هو(

  والفرنسیة.
  

                                       
) ، وزارة العدل ، بغداد ، 3د.منذر الشاوي  ، القانون الدستوري (نظریة الدولة) ، منشورات مركز البحوث القانونیة ( -1

  .9،ص 1981
،  1982المبادئ الدستوریة العامة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ،  د. إبراهیم عبد العزیز شیحا ، -2

  .12ص
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  ثانیا : المدلول الشكلي 

یستند المدلول الشكلي في تعریف الدستور على أساس التركیز على الجانب الشكلي 
بحیث یتم التمییز بینه وبین غیره من القوانین على أساس   فیما یخص قانون الدستور

الشكل الخاص والممیز الذي یتخذه هذا القانون ، أي مظهره الخارجي ولیس مضمونه ، 
وعلى أساس إصداره أو تعدیله من قبل جهة خاصة وممیزة تختلف عن الجهة التي 

الدستور بأنه (الوثیقة التي تصدر أو تعدل القوانین الأخرى ، وبموجب هذا المدلول یعرف 
كما یعرفه الدكتور عثمان خلیل بأنه (مجموعة 1تبین شكل الحكومة ونظام الحكم في الدولة

القواعد الأساسیة المنظمة للدولة التي صدرت في شكل وثیقة دستوریة من السلطة 
 وعلى هذا الأساس أیضا یعرف بأنه (الوثیقة التي تصدر بصفة رسمیة. المختصة بذلك)

من السلطة التأسیسیة )كما یذهب الدكتور ثروت بدوي إلى إن الدستور هو (مجموعة 
القواعد التي تنظمها الوثیقة المسماة بالدستور والتي لا یمكن ان توضع أو تعدل إلا بعد 
اتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في وضع وتعدیل القوانین 

ه یعرف بأنه الوثیقة التي تنظم عمل المؤسسات والتي تمتاز وفي نفس الاتجا. العادیة )
صدارها وتعدیلها لا یمكن أن یتم إلا بموجب شروط خاصة تختلف  ٕ بان إعداد موادها وا

  2.  عن مثل هذه الشروط بالنسبة إلى لقوانین العادیة

یتضح من التعاریف السابقة إن أصحابها یستندون إلى الجانب الشكلي في تعاریفهم 
لدستور ، والجانب الشكلي إما أن یعني الشكل أو المظهر الذي یتخذه الدستور وهو أن ل

یكون في وثیقة خاصة یطلق علیها تسمیة الدستور ، أو أن الجانب الشكلي یعني الشكل 
حیث یكون هذا أو تعدل أو یلغى بموجبها الدستور، بأو الكیفیة أو الإجراءات التي تصدر 

لاً خاصاً وممیزاً عن القوانین العادیة . أي انه وبموجب المعنى الشكل في الحالتین شك
الأول للمدلول الشكلي فان الدستور هو مجموعة القواعد القانونیة التي تتضمنها الوثیقة 
الخاصة المسماة دستور ، وهو بهذا المعنى یعني أن القواعد الدستوریة تكون فقط 

 تشمل أیة قواعد أخرى أیا كان موضوعها إذا محصورة في تلك الواردة في هذه الوثیقة ولا
                                       

  .12ص  1953د. أحمد عبد القادر الجمال ، النظم الدستوریة العامة في ضوء الإتجاهات الحدیثة ،  -1
  .32، ص 1960د. إسماعیل مرزة ، مبادئ القانون الدستوریة والعلم السیاسي ،  -2



صلاحیات مجلس الوزراء                                          الفصل الثاني                     

 65 

كانت واردة في وثائق أخرى أو إذا كانت غیر مدونة . أما المعنى الآخر للمدلول الشكلي 
فیعني إن الدستور هو مجموعة القواعد الصادرة بطریقة خاصة ومن قبل جهة خاصة 

لمتبعة لهذه الأغراض وتحتاج لتعدیلها أو إلغائها إجراءات خاصة مختلفة عن الإجراءات ا
بالنسبة إلى القوانین العادیة وهو بهذا المعنى لا یشمل أیة قواعد تكون صادرة بطرق 

  عادیة أو یمكن تعدیلها أو إلغائها بطرق عادیة.
وقد تعرض تعریف الدستور بالاستناد إلى المدلول الشكلي إلى العدید من الانتقادات 

بالمعیار الشكلي لتحدید المقصود بالدستور التي یمكن تلخیص أهمها في كون الأخذ 
یؤدي إلى إنكار وجود الدستور في العدید من دول العالم ، وهي تلك الدول التي لا یوجد 
فیها دساتیر مكتوبة ، والمثال الأهم على هذه الحالة إنجلترا التي تحكمها قواعد دستوریة 

لوجود الدستور تقتضي أن  ذات مصدر عرفي ، في حین أن الواقع والضرورات المبدئیة
یكون هناك دستور في كل دولة وذلك لغرض بیان شكل الدولة وشكل نظام الحكم فیها 
وتنظیم العلاقات بین السلطات كحد أدنى مطلوب من التنظیم في الدولة، ویستوي هنا أن 

 .1یكون الدستور مكتوباً أو عرفیاً 
یة تعریف الدستور بشكل دقیق وكذلك یؤدي الأخذ بالمعیار الشكلي إلى عدم إمكان

لجمیع القواعد المرتبطة في وجودها بالدستور ، حیث إن كثیرا مالا تتضمن الوثیقة 
الدستوریة كافة القواعد المرتبطة بفكرة الدستور والمتعلقة بتحدید نظام الحكم وكیفیة 

شكلي یؤدي ممارسة السلطة وغیر ذلك من القواعد المرتبطة بفكرة الدستور، وان المدلول ال
إلى عدم اعتبارها قواعد دستوریة وینكر علیها هذه الصفة وما یترتب على الاتصاف بها 

  من آثار قانونیة ومثال 
یر منصوص علیها ذلك أن تكون هناك قواعد عرفیة مرتبطة بفكرة الدستور لكنها غ

 . 2، وهنا سوف یكون الحكم هو عدم اعتبارها قواعد دستوریةفي وثیقة الدستور
كما أن الأخذ بالمعیار الشكلي لتعریف الدستور یؤدي إلى أن یصار إلى أن الدستور 
یتضمن قواعد بعیدة في موضوعاتها عن فكرة الدستور والغایة من وجوده ، وان هذه 

                                       
، مركز البحوث والدراسات الإداریة، تونس ،  1المظفر ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، جد.زهیر  -1

  .22ص
  .20، ص 1966د.عبد الحمید متولي ، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ،  -2
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القواعد تعتبر دستوریة لكونها داخلة ضمن الوثیقة الدستوریة ومثال ذلك إن هناك العدید 
اعدها قواعد تتعلق بتنظیم أمور بعیدة عن فكرة الدستور من الدساتیر تتضمن بین قو 

،كتنظیم القضاء أو تحریم ذبح الحیوانات أو تنظیم صید الأسماك ،كالدساتیر الفرنسیة بعد 
  .1والدساتیر السویسریة والأمریكیة 1789ثورة 

كما أن تعریف الدستور على انه القواعد الواردة في وثیقة واحدة هي الدستور، یؤدي 
لى تناقض مع الواقع في حالات معینة تصدر فیها أكثر من وثیقة دستوریة واحدة، كما إ

  .الفرنسي الذي صدر في ثلاث وثائق دستوریة 1875كان علیه الحال في دستور سنة 

  : المدلول الموضوعي  ثالثا 

یستند المفهوم الموضوعي في تعریف الدستور على أساس التركیز على مضمون أو 
موضوع مادة هذا القانون ، أي ما تتناوله مواده أو قواعده من موضوعات ، ولیس على 
أساس الشكل أو الصفة أو المظهر الخارجي الذي یظهر فیه القانون . أي إن التمییز بین 

قواعد القانونیة یتم على أساس معیار موضوع هذه القواعد قواعد الدستور وبین غیره من ال
مجموعة وما تختص به من حیث التنظیم ، وبموجب هذا المعیار یعرف الدستور بأنه " 

القواعد التي تنظم السلطات العلیا في الدولة ،مهما یكن مصدرها وشكلها ، سواء كانت 
مجموعة القواعد  سن خلیل بأنه ". كما عرفه الدكتور مح2" مكتوبة أم عرفیة غیر مدونة

ویعرفه الدكتور كمال الغالي بأنه " .3" القانونیة التي تبین نظام الحكم في الدولة
مجموعة القواعد التي تنظم تأسیس السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك المتعلقة 

  .4"بالتنظیم السیاسي
یتضح من التعاریف السابقة أنها تركز على مادیة الدستور ، أي المادة أو الموضوع 
الذي یحتویه الدستور إذ إن الدستور وجد كقانون لینظم مسائل معینة ومحددة وذات 
خصوصیة. وان وجوده لتحقیق هذا الهدف لا یشترط فیه أن یتخذ شكلاً معیناً كان یكون 

                                       
 وما بعدها. 137د.منذر الشاوي ، المرجع السابق ،  ص -1
  . 32ص ، د.إسماعیل مرزة ، المرجع السابق -2
  .33، ص 1987القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، د.محسن خلیل ،  -3
  .110، ص، منشورات جامعة دمشق 8بادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الطبعة : د.كمال الغالي ، م -4
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یطلق علیها اسم الدستور إذ یمكن أن یكون عرفیا أو على شكل وثیقة مكتوبة معینة 
مكتوبا ، كما انه لا یشترط أن تصدر قواعده بموجب شكلیة أو إجراءات معینة تختلف 
عن تلك الشكلیة بالنسبة إلى إصدار القوانین العادیة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعدیل 

ذا كانت له خصوصیة في تنظیم هذه القواعد أو إلغائها، وانما یكون القانون دستورا إ
مسائل معینة من المسائل العدیدة التي تحتاج إلى التنظیم في الدولة ، وهذه المواضیع 
هي مواضیع تتعلق بالسلطة وتنظیم ممارستها لعملها وعملیة انتقال السلطة وتقسیم 

بین  السلطة إلى سلطات وتقسیم المهام فیما بینها على أساس الاختصاص وتنظیم العلاقة
هذا ویذهب اغلب الفقه إلى تأیید المدلول  هذه السلطات وغیر ذلك من المسائل

  الموضوعي عند تعریف الدستور.
  لفرع الثاني : إجراءات التعدیل الدستوري ا

أجمع الفقه الدستوري في غالبیة على استحالة الجمود المطلق للدساتیر من الناحیة 
ود إلا نسبیاغیر أن إباحة التعدیل لا یتعارض مع العملیة إذ لا یمكن أن یكون هذا الجم

  .مكنة وضع قیود وشروط إجراءات خاصة 
  المبادرة بالتعدیل  ولا:أ

لدساتیر بهذا الخصوص مع ملاحظة أن حصر المبادرة بالتعدیل في جهة تختلف ا
معینة واحدة یعني التضییق من إمكانیة التعدیل ، كما یؤدي ذلك إلى إعطاء أولویة وهمیة 

لهذه الجهة على الجهات الأخرى  ، وعلى العموم یمكن إناطة حق المبادرة بالتعدیل 
ودستور  191في المادة  1976ائري لسنة برئیس الجمهوریة فقد مثل الدستور الجز 

وبرئیس الجمهوریة والبرلمان معا مثل الدستور الجزائري  163و  07في المادتین  1989
فالرئیس   2016المعدل سنة  1996وفي ظل دستور  71في المادة  1963لسنة 

یس لرئ منه و التي تنص ''  208الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري في المادة 
 ّ ت علیه المجلس الشّعبي ّ ، وبعد أن یصو ّ ة حقّ المبادرة بالتّعدیل الدّستوري الجمهوریّ
 ّ تي تطبّق على نص یغة حسب الشّروط نفسها الّ ة بنفس الصّ ّ ّ ومجلس الأم الوطني

 ّ    .1تشریعي
                                       

  المعدل و المتمم . 1996من دستور  208المادة  - 1
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  یوما الموالیة لإقراره. ) 05یعرض التّعدیل على استفتاء الشّعب خلال الخمسین (
ذي صادق علیه الشّعب '' یصدر رئیس ال ّ الّ ستوري ة التّعدیل الدّ        .1جمهوریّ

أن القانون یصبح لاغیا إذا رفضه الشعب ، و لا یمكن  209و نصت المادة  
  عرضه خلال الفترة التشریعیة . 

بینا أن هذه الطریقة ترتبط بموافقة الشعب وفق عملیة  209و  208وفنص المادتین 
أدخلت المجلس  210یوما الموالیة لإقراره ، لكن المادة  50التي تتم بعد  الإستفتاء

إذا ارتأى على مشروع فإذا '' الدستوري في عملیة التعدیل بما انه صاحب الرقابة القبلیة 
تي تحكم  ة الّ ّ ّ البتّة المبادئ العام ّ لا یمس ّ تعدیل دسـتـوري ّ أنّ مشروع أي ستوري المجلس الدّ

ة التّوازنات المجتمع الجزائ ّ كیفیّ ّ بأي اتهما، ولا یمس ّ ی ّ ، وحقوق الإنـسان والـمـواطـن وحـر ّ ري
ة أن یصدر  ل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریّ ة، وعلّ سات الدّستوریّ ّ لطات والمؤس ّ ة للس الأساسیّ
 ، ّ عرضه على الاستفتاء الشّعبي َ ّ مباشرة دون أن ی ستوري ن التّعدیل الدّ ّ ذي یتضم القانون الّ

و هذا الشرط هو ما 2'' .البرلمان غرفتي أعضاء أصوات ) 3/4ثلاثة أرباع ( متى أحرز
كأول مرة تطبق هذه المادة على أرض  2016إعتمد علیه في التعدیل الدستوري لسنة 

   الواقع منذ إستقلال الجزائر .
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا ، أن یبادروا باقتراح ¾ وكذلك یمكم لثلاثة  

  . الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء ةتعدیل الدستور على رئیس الجمهوری
  3و یصدره في حالة الموافقة علیه . 

  مجلس الوزراء حول مشروع التعدیل الدستوري   بیانثانیا :
بما أن مشروع التعدیل الدستوري یتم تصویت علیه بنفس الشروط التشریع العادي 
غیر أن ، دراسته تتم عن طریق المجلس الدستوري و ذلك بإبداء رأیها المعلل ، لكن 

المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور بعد  المصادقة علىمجلس الوزراء یصدر تقریره بشأن 
  لدستور .دراسته تم إعداد مشروع تعدیل ا

  و هذا ما صدر في البیان : 
                                       

  المتمم .المعدل و  1996من دستور  208المادة  -1
  المعدل و المتمم . 1996من دستور  210المادة  -2
  المعدل و المتمم 1996من دستور  211المادة  -3



صلاحیات مجلس الوزراء                                          الفصل الثاني                     

 69 

 2016جانفي 11بیان مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ 
ترأس رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة الیوم الاثنین بالجزائر اجتماعا لمجلس 

ترأس السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیس الجمهوریة "  الوزراء توج ببیان فیما نصه الكامل
 .اجتماعا لمجلس الوزراء1437ربیع الثاني  1،الموافق ل2016جانفي  11الیوم الاثنین 

وبهذه المناسبة، صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على المشروع التمهیدي المتعلق 
بمراجعة الدستور تم إعداد مشروع مراجعة الدستور الذي بادر به رئیس الجمهوریة الذي 
تابع عن كثب تطوراته، بعد ثلاث جولات من الحوار استدعیت فیها الطبقة السیاسیة 

یات الوطنیة تحصلوا كلهم على نسخة من هذه والحركة الجمعویة وكذا الشخص
  الاخیرة. الأیام خلال الوثیقة

 قیمة ابراز مع الوطنیة الوحدة تعزیز إلى المقترحة الدستوریة التعدیلات وتسعى
 كما والامازیغیة والعروبة الإسلام وهي الوطنیة للهویة الثلاثة المكونات وترقیة تاریخنا
 التأكید خلال من البلد في التعددیة الدیمقراطیة إرساء إلى الدستور مراجعة مشروع یسعى
والمعلومات  المعطیات على الاطلاع وحریة الصحافة وحریة السلمي التظاهر حریة على

قرار حقوق جدیدة لصالح المعارضة البرلمانیة بما في ذلك حق إخطار  ٕ في إطار القانون وا
البرلمانیة على الحكومة كما تم  المجلس الدستوري حول نصوص القانون وتعزیز الرقابة

اقتراح ضمانات جدیدة لتعزیز الشفافیة ونزاهة النظام الانتخابي بما في ذلك استحداث 
  .هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات

 الحقوق إثراء عبر لاسیما القانون دولة أسس المقترحة الدستور مراجعة ستعزز كما
    المتقاضین. لفائدة جدیدة حقوق إقرار و الفردیة

ومن جهة أخرى تدرج مراجعة الدستور قواعد من شأنها مرافقة تطویر اقتصاد السوق 
وأخیرا   في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعیة والحفاظ على الحقوق الاجتماعیة للمواطنین

ستعزز مراجعة الدستور دور مجلس المحاسبة و المجلس الدستوري كما أنها تنص على 
ث فضاءات استشاریة خاصة بحقوق الإنسان والشباب والحوار دسترة أو إستحدا

  .الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي
الدستور  بمراجعة المتعلق للقانون التمهیدي المشروع على الموافقة بعد تدخله ي.وف

یشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا "  صرح رئیس الجمهوریة ما یلي
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رشة واسعة من الإصلاحات السیاسیة التي باشرتها منذ سنوات والتي علیه تتویجا لو 
  حرصت على أن أشرك فیها كل النوایا الحسنة الوطنیة والسیاسیة و الجمعویة.

كل الذین وافقوا على تقدیم مساهمتهم آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا  اشكر
 بمراجعة الخاص الاقتراح ذاه یحمله الذي الطموح إن" طرحوها التي  معتبرا من الآراء

 و والاقتصادیة السیاسیة المجالات في متجددة بمعاییر الوطن تزوید في یتمثل الدستور
 الاستعمار نیر من الجزائر بطولي جیل حرر لقد حقا"  العصر تحدیات لمواجهة الحكامة

 جیل لملیتس للبلاد الاقتصادي البناء إطلاق و جمهوریتنا إقامة خلال من نضاله واصل و
أجل إرساء دیمقراطیتنا التعددیة و العمل على بروز اقتصاد سوق  من المشعل أخر

تستجیب مراجعة الدستور للتحدیات الراهنة كما أنها تمهد الطریق "  تنافسیة حقیقیة
للأجیال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجدرا في تاریخها و قیمها وحرصا 

الوطنیین وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة  على استقلالها وسیادتها
داخلیة تعززها الدیمقراطیة و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشریة 

  ". والاقتصادیة
و فور المصادقة على المشروع ، و تلكم أمنیتي، من طرف البرلمان صاحب "

  . السیادة، ستنطلق ورشة كبیرة من أجل تنفیذه
 بمساعدته و البرلمان من بسعي العمل، الحكومة على سیتعین المضمار هذا في و

 توفیر و علیها المصادقة و الدستوریة المراجعة هذه عن المترتبة القوانین تحضیر على
و خلص رئیس الجمهوریة للقول "أملي أیضا ،المستحدثة الهیئات لتنصیب اللازمة الشروط

في كل القطاعات و المتعاملون الاقتصادیون و كافة أن یستلهم الأعوان العمومیون 
المواطنین و المواظنات من نص و من روح دستورنا الذي تم إثراؤه لیستمدوا منه، كل في 

  ."مجاله، الكثیر من المحفزات لمزید من البذل و العطاء في البناء الوطني
 المجلس تورالدس من 176 للمادة طبقا الجمهوریة رئیس أخطر الاجتماع هذا إثر
   1الدستور. مراجعة المتضمن التمهیدي المشروع حول معللا رأیا لیصدر الدستوري

                                       
1http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/reunions-et-
conseils/communique-du-conseil-des-ministres-du-11-janvier-2016-ar.html 

9.13 25/05/2016  
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المطلب الثاني: دراسة و الموافقة على مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي و 
  قانون المالیة 

من الدستور، والتي لا  139إن التقیید الموضوعي لاقتراحات القوانین بموجب المادة 
تقبل أي قانون، مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، 
إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في 

النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها، أدى إلى فصل آخر من 
استبعاد النواب من التشریع في الجانب المالي، ولم یبق لهم في هذا الشأن سوى المناقشة 

  والتصویت على مشاریع القوانین ذات الأثر المالي، وأهمها قانون المالیة.
ع في المجال المالي، وبالمقابل كشفت هذا التقیید الدستوري سمح باحتكار للتشری

الممارسة البرلمانیة ضعف الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة سواء أثناء الاعتماد، أو بعد 
  التنفیذ، وهذا ما سنتطرق له في النقطتین الموالیتین.

  الفرع الأول : إعداد قانون المالیة: 
لمجال التشریعي من خلال سمحت جمیع دساتیر العالم للحكومة بأن تساهم في ا

المبادرة في المجال المالي، حیث كانت السلطة المالیة فیما مضى من اختصاص الملوك، 
غیر أنه نتیجة للصراع الذي وقع بینهم وبین ممثلي الشعب، خاصة في بریطانیا، انتقلت 
هذه السلطة إلى البرلمان وأصبحت صاحبة الاختصاص في التشریع المالي، مما أدى 

تقیید سلطة الحكومة في هذه المجالات، إلا أن التطور الذي أصاب مجال التشریع  إلى
تحول إلى صالح الحكومة، فجعلت كل من الدول مبادرة تقدیم مشروع قانون المالیة حقا 
للحكومة دون البرلمان، ویرجع السبب في ذلك إلى تعقد الحیاة الاقتصادیة والمالیة، 

  . 1جهتهاوامتلاك الحكومة لوسائل موا
ویبرز انفراد الحكومة بالمبادرة في المجال المالي في الأنظمة المعاصرة، باعتبار أن 
هذا المجال لیس مستقلا عن النشاط السیاسي، لأنه مرتبط بالأهداف الاقتصادیة 

                                       
دراسة قانونیة مقارنة ، مركز دراسات الوحدة العربیة،  فدوى مرابط، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي : -1

  .15، ص  2010،  1بیروت  ط
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والاجتماعیة لنشاط الدولة، وبالتالي فالحكومة لا تحقق هذه الأهداف إذا كانت المبادرة من 
 . 1نالبرلمانیی

إن تحضیر قانون المالیة هو جراء تقني وسیاسي واحد، یتمیز بدرجة عالیة من 
التعقید، ویتطلب التأقلم مع مختلف التطورات، لذلك فهي مهمة صعبة، وهو ما یؤهل 

  التالیة:  تالحكومة بأن تكون هي المسؤولة عن إعداده للاعتبارا
نمیة وتوفیر احتیاجات المواطنین، إن السلطة التنفیذیة هي المسؤولة عن عملیة الت -

وعلى هذا الأساس كان لابد من أن تكون هي المسؤولة عن تقدیر ووضع الخطة التنمویة 
  . 2والسیاسیة المالیة اللازمة

إن السلطة التنفیذیة هي المكلفة بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، فلذا من الواجب أن  -
  تكون هي المسؤولة عن وضعها.

عملیة إداریة معقدة، تقوم على جمع إیرادات ونفقات  ةیة إعداد المیزانیإن عمل -
القطاعات الحكومیة، كما تقوم على إحصاء دقیق للمعلومات والمعطیات، وهو ما یؤهل 

  السلطة التنفیذیة للقیام بهذه العملیة نتیجة إلمامها الكافي بكل الأوضاع الاقتصادیة.
ن الإمكانیات والخبرة اللازمة لتقدیر متطلبات إن السلطة التشریعیة لا تملك م -

القطاعات الوزاریة ومصالح الدولة، في حین أن الحكومة على درایة بحالة البلاد 
الاقتصادیة والمالیة وأكثر إلماما بأوجه الإنفاق لأجل تلبیتها، الإیرادات المالیة التي یمكن 

  . 3دیة والبشریة والتقنیةالحصول علیها لتغطیة النفقات نظرا لإمكانیاتها الما
، " وفي حالة عدم المصادقة 02-99من القانون العضوي رقم  44/05تنص المادة 

لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي 
  قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیة ".

                                       
ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة  -1

  .23، ص 2011أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
"، مذكرة  2010-2002في البرلمان على المیزانیة العامة للدولة في الجزائر  إلیاس جود میسة ، " الدور الرقابي -2

  .29، ص 2012، 3ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 
  .23ولید شریط، المرجع السابق، ص  -3
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بتحضیر مشروع قانون المالیة، تختص الحكومة عموما و وزراة المالیة بالأخص 
كانت مختصة بإعداد اعتمادات  1998وتجدر الإشارة هنا أن وزارة المالیة قبل سنة 

التسییر فقط، بینما كان إعداد اعتمادات التجهیز من صلاحیات مندوب التخطیط 
المؤرخ  04-98الخاضع لوصایة رئیس الحكومة، إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

 1، والذي أعطى وزیر المالیة صلاحیات تحضیر اعتمادات التجهیز1988فیفري  01في 
، وعلى هذا الأساس  أصبح وزیر المالیة له الدور الأساسي في هذه العملیة، التي تمر 

 : 2بالمراحل التالیة
  مرحلة توجیه سیاسة المیزانیة: وتتمثل أساسا في إعداد نصین هامین هما:  -

  :التقریري التوجیهي 
ویتم إعداده من قبل المدیریات العامة التابعة لوزراة المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة، 
المدیریة العامة للدراسات والتوقع، والمدیریة العامة للضرائب)التي تتولى إعداد التقاریر 

  بالتنسیق مع مختلف الهیئات.
 ون المالیة: المذكرة المنهجیة المتعلقة بالتحضیر للمشروع التمهیدي لقان 

إذ بعد الموافقة على التقریر التوجیهي، یقوم وزیر المالیة بإرسال مذكرة توجیهیة 
تتضمن المشروع التمهیدي لقانون المالیة إلى كل الآمرین بالصرف، قصد توجیه 
الاقتراحات المرجو تحقیقها، والعمل على إعلام الآمرین بالصرف بالوضعیة المالیة 

  للدولة.
تقدم الاقتراحات من قبل الوزارات إلى وزارة  یم الاقتراحات ودراستها:مرحلة تقد -

المالیة، إذ تتولى المدیریة العامة للمیزانیة دراسة هذه الاقتراحات ومدى تطابقها مع 
التعلیمات والتوجیهات المقدمة، من خلا التأكد من صحة التقدیرات، وكذا سلامة الأسس 

  أو الإنقاص في عناصر الإنفاق أو الإیرادات المقترحة. التي بنیت علیها، وعدم المغالاة
: تقوم المدیریة العامة للمیزانیة بعملیة التحكیم، من مرحلة المناقشة والتحكیم -

خلال تنظیم جلسات تناقش فیها أهمیة المشاریع، وكذا الاعتمادات التي رصدت بشأنها 
                                       

لكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، زكریاء برزیق، " كیفیة وضع اعتمادات التسییر في قانون المالیة "، مذكرة ماجستیر،  -1
  .17، ص 2002

  .73-72إلیاس جود میسة، المرجع السابق، ص ص  -2
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، تجمع فیه البیانات  1تلخیصيحسب كل قطاع وكل ولایة، لیتم في الأخیر إعداد تقریر 
  في میزانیة واحدة، وبذلك یتم إعداد المشروع التمهیدي لقانون المالیة.

یتولى وزیر  عرض المشروع التمهیدي لقانون المالیة على اجتماعات الحكومة: -
المالیة إدخال التعدیلات . على مستوى اجتماعات الحكومة، لترسل بعد ذلك إلى مصالح 

لى، ثم إلى مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة الذي یقدم توجیهاته الوزارة الأو 
  وتوصیاته في هذا الشأن.

لكن الملاحظ هنا ان عرض مشروع قانون المالیة على مجلس الوزراء الذي یرأسه 
رئیس الجمهوریة یمكن هذا الأخیر من بسط رقابته علیه مم یبین هیمنة السلطة التنفیذیة 

هذا المشروع في مقابل تقاعس البرلمان في وضع الإطار العام لها على مرحلة اعداد 
  .رغم ما خوله المؤسس الدستوري له ذالك .

بهذه الخطوات یتم الانتهاء من مرحلة إعداد وتحضیر مشروع قانون المالیة، التي 
  یبرز فیها الدور الانفرادي للحكومة مع غیاب كلي للبرلمان.

على التنفیذ، یبرز دور السلطة التشریعیة بمنح الرخصة  وفقا لقاعدة أسبقیة الاعتماد
المالیة للحكومة قصد تنفیذ قانون المالیة، ویتمثل دور البرلمان أساسا في قیام النواب 
بالمناقشة والتعدیل والتصویت على مشروع قانون المالیة، وهذا ما یسمى بالرقابة البرلمانیة 

ضافة إلى مناقشة قانون ضبط المیزانیة أین تظهر السابقة على تنفیذ قانون المالیة، بالإ
  الرقابة البرلمانیة البعدیة على تنفیذ قانون المالیة.

  الفرع الثاني : دراسة و الموافقة على العمل التشریعي
یقضي مبدأ الفصل بین السلطات أن تمارس كل سلطة وظیفة خاصة بها، حیث 

وتختص السلطة التنفیذیة بتنفیذها، أما تتولى السلطة التشریعیة وظیفة سن القوانین، 
السلطة القضائیة تتولى الفصل في النزاعات التي تحدث أثناء التطبیق، مع وجود مظاهر 

  للتعاون والرقابة المتبادلة (حسب طبیعة النظام السیاسي).
رغم أن البرلمان صاحب السیادة في إعداد القوانین والتصویت علیها، إلا أن غالبیة 

جعلت وظیفة التشریع مجالا مشتركا ومظهرا للتعاون بین السلطتین التشریعیة  الدساتیر
                                       

عادل حابسة، " الرقابة البرلمانیة المالیة العمومیة في الجزائر"، (مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -1
  .29)، ص 2011



صلاحیات مجلس الوزراء                                          الفصل الثاني                     

 75 

والتنفیذیة، ویرجع السبب الرئیسي لتراجع المجالس النیابیة في الأساس إلى الأزمة 
، أین استطاعت السلطة التنفیذیة وحدها أن تواجه 1929الاقتصادیة العالمیة الكبرى سنة 
ه الأزمة، بعدما تبین عجز البرلمان في مواجهة هذه جمیع المشاكل التي خلفتها هذ

المشاكل، ذلك أن البرلمان أصبح ضعیفا وغیر قادر على سن القوانین، مما أدى إلى 
تقلیص سلطات البرلمان التشریعیة، وقد أجرى الاتحاد الدولي للبرلمان مؤتمرا حول ذلك 

ع المشاركون على ، ونص في بیانه الختامي " یجم1987جانفي  31إلى  29أیام 
تسجیل التطور الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الرؤى الجدیدة لمسؤولیة الدولة، قد زادت 
بشكل كبیر من حجم وتعقید المشاكل التي تعترض السلطات العمومیة في كل البلدان، 
سواء كانت ذات اقتصاد مركزي أو مخطط أو اقتصاد السوق، وسواء كانت متقدمة أو في 

، وقد اتفقوا على أن هذا العامل یعود إلى تقویة السلطة التنفیذیة، التي بإرادتها طریق النمو
  . 1وخبرتها تمتلك أكثر من البرلمان الوسائل الضروریة للتحكم في المادة موضوع التشریع" 

إن القواعد الدستوریة الحدیثة التي تنظم العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 
كبیر للحكومة في العمل التشریعي، یقابله ضعف البرلمان في هذا المجال، تؤكد الدور ال

فهذا التهمیش الذي طال المؤسسة التشریعیة نجد سنده في الدستور الفرنسي لسنة 
، الذي كرس عقلنة العمل التشریعي، وباعتبار الجزائر متأثرة بالنظام الفرنسي، فقد 1985

ة بین البرلمان والحكومة، مع تفوق واضح لهذا جعل الدستور العملیة التشریعیة مقسم
الأخیرة، ویستشف ذلك سواء في المبادرة بالقوانین أو في توجیه أعمال البرلمان، أو في 

  المجال المالي، لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أساسیة: 
س دوفرجیه " تعتبر مرحلة المبادرة بالقوانین هي أول مراحل سن القوانین، ویرى موری

أن المبادرة هي حق إیداع نص قانون أو موازنة أو قرار...بهدف المناقشة والتصویت 
علیه من قبل البرلمان"، أما روبیر كولار فیرى " أن المبادرة بالقوانین هي الحكم، ومن 
یملك حق الاقتراح هو الذي یحكم "، في حین یعتبرها محمد كامل لیلى " جزء من العملیة 

 2عیة بحیث لا یمكن أن تتم بدونها، مما یجعل المبادرة عنصرا أساسیا في التشریع "التشری
                                       

  .216- 215فدوى مرابط ، المرجع السابق، ص ص  1-
سماعیل البدري ، اختصاصات السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة والنظم الدستوریة المعاصرة، القاهرة دار إ2 -

  .434النهضة العربیة، ص 
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، أما سعید بو الشعیر عرف المبادرة بأنها " حق دستوري مخول للسلطتین التنفیذیة أو 
السلطة التشریعیة فقط، بموجبه بودع مشروع أو اقتراح قانون أو میزانیة أو لائحة أمام 

  .  1اقشة والتصویت علیه كما هو أو بإدخال تعدیلات علیه "البرلمان، بغرض المن
  سیطرة التشریع الحكومي (مشاریع القوانین):  -1

إن السلطة التنفیذیة لا تتقاسم مع البرلمان المبادرة بالتشریع فحسب، بل تتفوق علیه، 
أن الاقتراح البرلماني  فالمشروع الحكومي والاقتراح البرلماني لیس قدم المساواة، یمعنى

یفتقد جدیة الأفكار وعمق الدراسة وحسن الصیاغة، لانعدام الكفاءة اللازمة والتخصص 
  . 2الفني، وهذا ما یفقده الأفضلیة والقبولیة

وبالمقابل یسیطر التشریع الحكومي (مشاریع القوانین) لما تحوزه الحكومة من طاقات 
لإمكانات التي تؤهلها لضبط احتیاجات الدولة من بشریة وفنیة، إذ تملك كل المعطیات وا

قوانین تمكنها من تطبیق مخطط عملها ، لأن القوانین هي الأداة الفعالة لتجسید أهداف 
السیاسة العامة، عن طریق تحویلها إلى میدان التنفیذ مباشرة، نتیجة لما تتصف به من 

أحد الأسباب التي تفسر ظاهرة خاصیة الإلزام والنفاذ عند اكتمال میلادها ، ولعل هذه 
طغیان عملیة سن القوانین من قبل الحكومة، فعلى غرار سائر الأنظمة الدستوریة في 
العالم، تدهورت الوظیفة التشریعیة للبرلمان، فتكاد تنعدم اقتراحات القوانین من طرف 

دهور هو النواب رغم أن صلاحیة وضع القوانین یعود أصلا للبرلمان، وهذا التخلي أو الت
منها اللجوء للتشریع الموازي من طرف رئیس  –بالإضافة لما سبق  –نتیجة لعدة عوامل 

الجمهوریة والمتمثل أساسا في السلطة التنظیمیة والأوامر، وضعف تكوین النواب، وعدم 
تحكمهم في المسائل التقنیة، وابتعادهم عن القاعدة الانتخابیة ، بالإضافة على الشروط 

  الشكلیة والموضوعیة المقیدة لحق النائب في اقتراح قوانین.القانونیة 
ولا تصطدم الحكومة في ممارسة حق المبادرة بمشاریع قوانین بأیة قیود موضوعیة 
مهمة تحد منها، ما عدا بعض القیود الشكلیة البسیطة، والتي تطرق لها القانون العضوي 

اب، وأن یكون نصه محررا في ، كضرورة إرفاق مشروع القانون بعرض أسب 02-99رقم 
                                       

  .125سعید بو الشعیر، المرجع السابق، ص  -1
كلیة الحقوق، جامعة  ولید شریط، " الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في ظل الدساتیر المغاربیة "، (مذكرة ماجستیر، -2

  .17)، ص 2006البلیدة، 
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)، كما لا یقبل مشروع قانون مضمونه نظیر لموضوع مشروع أو 20شكل مواد (المادة 
) 12اقتراح قانون دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من إثني عشر (

  ).24شهرا (المادة 
أساسیة، هي ) محطات 04أما إجراءات المبادرة بمشاریع قوانین فتتمثل في أربع (

صیاغة مشروع القانون من طرف الحكومة، أخذ رأي مجلس الدولة، ثم عرضه على 
  .1 مجلس الوزراء، وأخیرا إیداعه مكتب المجلس الشعبي الوطني

  صیاغة مشروع القانون من طرف الحكومة:  -2

إن الدستور خول الحكومة تقدیم مشاریع وقوانین، ویكون ذلك بإسم الوزیر الأول، 
یتم إعداد المشروع التمهیدي للقانون من طرف الوزارة المعنیة أو لجنة خاصة تنشأ  وعادة

لهذا الغرض، ثم یرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، مرفقا بتقریر یقدم المشروع، یحتوي 
على عرض الأسباب والدوافع التي جعلت الوزارة تبادر بتحضیر مشروع النص، وكذا 

تصادیة والاجتماعیة والمالیة التي یخلفها، إضافة إلى كل على الآثار السیاسیة والاق
التفاصیل التي یرید الوزیر المعني تقدیمها، بغیة حمل الوزیر الأول على المصادقة علیه 
، ثم تقوم  الأمانة العامة للحكومة بتوزیعه على مختلف الوزارات لأخذ رأیها وملاحظاتها 

ثرائه.في المشروع، ثم یعرض مشروع القانون في  ٕ   اجتماعات مجلس الوزراء لدراسته وا
وعندما یتعلق الأمر بمشروع قانون بعد عام یخص تنظیم الوظیفة العمومیة، تكلف 
المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بتحضیره، فهي التي تعد مشاریع النصوص المتعلقة 

العامة بوضعیة مستخدمي الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة والهیئات 
الخاضعة لنظام الوظیفة العمومیة، أما الأمانة العامة للحكومة فتكلف من جانبها بتحضیر 
المشاریع ذات البعد العام التي لا تعود أصلا إلى إختصاص المدیریة العامة للوظیفة 
العمومیة ولا إلى اختصاص أحد القطاعات الوزاریة، أو في حالة ما إذا بادر الوزیر الأول 

  .2ء بتحضیر نص، عندما تقتضي الضرورة السیاسیة ذلكاستثنا

                                       
  . 18ولید شریط،  الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في ظل الدساتیر المغاربیة ، المرجع السابق ، ص  -1
ولید شریط، " الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في ظل الدساتیر المغاربیة ، المرجع السابق ، ص ولید شریط ،  -2

28.  
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  أخذ رأي مجلس الدولة:  -3

" تعرض مشاریع القوانین  1996من دستور  136تنص الفقرة الثالثة من المادة 
على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول مكتب 

  1المجلس الشعبي الوطني ".
، لأن تلك الفترة اتسمت بأحادیة 1989لم یكن موجودا في دستور  إن هذا الإجراء

استحدث ثنائیة الجهاز القضائي، قضاء عادي  1996الجهاز القضائي، ولكن دستور 
یفصل في النزاعات العادیة یتكون من محكمة ابتدائیة، مجلس قضائي، ومحكمة علیا، 

مة إداریة ومجلس دولة، هذا وقضاء إداري یفصل في النزاعات الإداریة یتكون من محك
  الأخیر له دور استشاري ودور قضائي.

أوت سنة  29المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  04فوفقا للمادة 
ه1998 من  03، والمادة  2، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظیمه وعملی

، المحدد لأشكال 1998أوت سنة  29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفیذي رقم 
ة ، یتم إرسال مشروع  3الإجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدول

القانون وجمیع عناصر الملف من الأمانة العامة للحكومة إلى الأمانة العامة لمجلس 
  رأیه بشأنها، وهنا نمیز بین حالتین:  الدولة، الذي یبدي

إذ لم یكن مشروع القانون استعجالیا، فإن مجلسي الدولة یتداول  الحالة الأولى: - 
في شكل جمیعة عامة یترأسها رئیس مجلس الدولة، وتضم نائب الرئیس ومحافظ الدولة 

بأنفسهم  ) من مستشاري الدولة، مع إمكانیة مشاركة الوزراء05ورؤساء الغرف وخمسة (
أو تعیین من یمثلهم في الجلسات للفصل في القضایا التابعة لقطاعاتهم، ولا یصح الفصل 

  .  4إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعیة العامة على الأقل

                                       
  المعدل و المتمم . 1996من دستور  136المادة  -1
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملیه 1998أوت سنة  29مؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم  -2

  .1998أوت سنة  30، الصادر بتاریخ 64، جریدة رسمیة، العدد 
وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام  ، المحدد لأشكال الإجراءات1998أوت سنة  29المؤرخ في  98-261  -3

  مجلس الدولة.
  . 01-98من القانون العضوي رقم  37- 35- 36أنظر المواد  -4
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وهي الحالات التي ینبه الوزیر الأول على استعجالها، فیحل رئیس  الحالة الثانیة:- 
مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئیس اللجنة الدائمة المشكلة من رئیس غرفة وأربعة 

) من مستشاري مجلس الدولة على الأقل، یحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدیه 04(
- 98من القانون العضوي رقم  38مادة الجلسات والمداولات، ویقدم مذكراته وفقا لنص ال

01 1   . 
وتتخذ مداولات الجمعیة العامة واللجنة الدائمة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، 
وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، ویدون رأي مجلس الدولة في 

  دولة.شكل تقریر نهائي ویرسل إلى الأمین العام للحكومة من قبل رئیس مجلس ال

أعطى لمجلس الدولة صلاحیة دراسة  136/03إن المؤسس الدستوري بموجب 
مشاریع القوانین قبل عرضها على مجلس الوزراء، وهنا نتساءل عن طبیعة الرأي الذي 

  یصدره مجلس الدولة ؟
إن طلب رأي مجلس الدولة في مشاریع القوانین وجوبي، یخلفه یكون سببا لرفض 

، 261-98) من المرسوم التنفیذي رقم 02علیه المادة الثانیة (القانون، وهذا ما نصت 
وأكده رأي المجلس الدستوري بمناسبة نظره في مدى دستوریة القانون العضوي المتضمن 

  .  2القانون الأساسي للقضاء
فإجراء عرض مشاریع القوانین على مجلس الدولة إلزامي، أما رأیه فهو استشاري، 

یخضع للسلطة التقدیریة للحكومة، لعدم وجود نص قانوني لأن الأخذ به من عدمه، 
  یلزمها بذلك.

ویبرز دور مجلس الدولة في إبداء رأیه من ناحیتین شكلیة وموضوعیة، فشكلا ینظر 
في مدى صحة ووضوح ودقة أسلوب النص والنقائص الموجودة فیه، والتناقض الموجود 

تنشئ منازعات صعبة ، وفي  بین مواده، والذي قد یقضي إلى إحداث أوضاع شاذة
الموضوع تنصب دراسته على شرعیة ونظامیة أحكام المشروع، كما یمكن له لفت انتباه 

                                       
  ، 01-98، من القانون العضوي رقم 39- 38أنظر المواد  -1

  .26، ص 2007عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، الجزائر، دار الخلدونیة،  2-
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الحكومة إلى أن بعض أحكام المشروع تندرج في المجال التنظیمي، ویمكن أن تتوسع 
  .1الدراسة أحیانا إلى الملائمة 

  عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء:  -4
بأن الوزیر الأول هو صاحب الاختصاص في المبادرة  136/01ة تبین الماد

یلزم عرض مشاریع القوانین  136/03بمشاریع القوانین، إلا أن الدستور في نفس المادة 
على مجلس الوزراء، أین یكون القرار الأخیر لرئیس الجمهوریة الذي یترأس هذا المجلس، 

ریة علیه، وأمام هذه السلطة، فإن حیث یمكنه رفض المشروع أو إجراء تعدیلات جوه
الوزیر الأول لا یملك رد على ذلك، إذ لیس بمقدوره تقدیم مشاریع قوانین أمام البرلمان 

، ولعل هذا ما  2دون عرضها على مجلس الوزراء ودون موافقة رئیس الجمهوریة علیها
نص الدستوري لا یترجم بقاء تحكم رئیس الجمهوریة في زمام المبادرة بالتشریع، رغم أن ال

  . 3یصرح إلا بالوزیر الأول كطرف مشارك للنواب في ممارسة هذا الحق
كما نلاحظ بأن الدستور لم یحدد مدة معینة لدراسة مشروعات القوانین على مستوى 
مجلس الوزراء وبما أن رئیس الجمهوریة یترأسه ویحدد جدول أعماله، فإنه یستطیع أن 

قد یتسبب في تعطیل عمل الحكومة، التي تحتاج  یتباطئ في عقد اجتماعه، وهذا
إلى القوانین، خاصة في الحالات الاستعجالیة، لتنفیذ برنامجه والنهوض  باستمرار

بالمؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة... التي یشرف علیها، والمسؤول أمام 
ة حقیقیة تمكنه من البرلمان في تقصیره بالنهوض بها، وبهذا یملك رئیس الجمهوریة سلط

 . 4شل النشاط الحكومي
  
  إیداع مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني:  - 5

                                       
مري، " سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي الجزائري "، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، عمر تا1-

  .33، ص 2005-2006
زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوري بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة في ظل دستور ،  -2

  .60.ص  2004، باتنة ، مذكرة الماجستیر ، جامعة الحاج لخضر 
  .33عمر تامري، المرجع السابق، ص  -3
  .60زینب عبد اللاوي، المرجع السابق. ص  -4
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" تعرض مشاریع القوانین على مجلس  1996من دستور  136/03تنص المادة 
الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول مكتب المجلس الشعبي 

حضي مشروع القانون بالموافقة فالوزیر الأول یودعه لدى مكتب المجلس الوطني "، فإذا 
الشعبي الوطني، على خلاف الدستور الفرنسي الذي أعطى الحكومة حریة الاختیار في 

  تقدیم مشاریع القوانین أمام إحدى الغرفتین.
وقد خص الدستور الوزیر الأول بإیداع مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي 

لوطني دون رئیس الجمهوریة، حتى لا یعرض هذا الأخیر مركزه للنقد المباشر من قبل ا
  .1البرلمانیین أثناء مناقشة مشاریع القوانین

  الفرع الثالث: أمثلة حول مصادقة مجلس الوزراء على التشریع العادي 
ئریة الحكومة الجزائریة تقر قوانین خاصة بالمرأة والطفل والعمل الحكومة الجزا    

صادق مجلس الوزراء  2014غشت،  27تقر قوانین خاصة بالمرأة والطفل والعمل 
الجزائري، الثلاثاء، برئاسة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، على عدد من مشاریع نصوص 

ل، كما صادق على مشروع قانون المالیة لسنة  ّ ّ المرأة والطفل والعم ، 2015القوانین تهم
وحتى تصدر القوانین یتم عرضها على البرلمان  .الجزائریة الرسمیةحسب وكالة الأنباء 

للحصول على موافقة نهائیة، في وقت تتمتع فیه أحزاب متحالفة مع بوتفلیقة بأغلبیة 
مشاریع قوانین متعلقة بالمرأة أهمها  3وحسب الوكالة، صادق المجلس على  .ساحقة

لان الرئیس بوتفلیقة، تأسیس صندوق مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، حیث كان إع
قات قد لقي استحسان أغلب الجمعیات النسائیة، والناشطین في مجال حقوق  وطني للمطلّ

ألف مطلقة، حسب إحصاءات رسمیة، تعاني واقعا  50ویخدم القانون الجدید  .الإنسان
ا مریرا ومشكلات التشرد والتسول حسب تقریر أرسله المجلس الوطني للأسرة وقضای

كما یتضمن مشروع القانون تعدیل قانون العقوبات  .المرأة، عجل باستصدار هذا القانون
من أجل تعزیز مكافحة العنف ضد النساء وقانون محاربة العنف والتحرش الجنسي ضد 
قرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة، كما یدرس إقرار عقوبات ضد  ٕ المرأة، وا

ومن بین مشاریع القوانین التي صادقت  .جریده من ممتلكاتهالرجل الذي یهمل زوجته بت

                                       
  المعدل و المتمم 1996من دستور  136المادة  - 1
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علیها الحكومة مشروع قانون یتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائیة، والذي یتكفل بملاحقة 
الأب أو الزوج السابق قضائیا في حال إخلاله بدفع النفقة الغذائیة الممنوحة للأطفال أو 

ا على مشروع قانون لإنشاء جهاز وطني وصادق مجلس الوزراء أیض .المرأة المطلقة
لحمایة وترقیة الطفولة فضلا عن ترسیم یوم للطفل یصادف تاریخ إصدار نص هذا 

لإعادة صیاغتها في مادة جدیدة،  87من جهة أخرى ألغى مجلس الوزراء المادة  .القانون
كما  .تتضمن تعریف الأجر الوطني الأدنى المضمون وما یتضمنه من علاوات ومنح

 2015باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومیة “كلف بوتفلیقة الحكومة 
تریلیون دینار جزائري (أكثر من  21الذي حددت مسودته المالیة في حدود  2019إلى 
كما یتضمن  .’ملیار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهایة السنة 262

بالمائة وبعد أن  17لاك والسیارات المستعملة بنسبة المشروع فرض ضریبة على بیع الأم
استفاد مستوردو أعلاف الدواجن، خلال السنوات الأخیرة، من إعفاء من الرسوم الخاصة 
باستیراد المواد الأولیة، بموجب قرار اتخذته الحكومة للتخفیض من أسعار الدواجن، عاد 

 7المضافة بنسبة مخفضة إلى لیدرج الرسم على القیمة  2015مشروع قانون المالیة 
بالمائة، في الوقت الذي سیستمر مستوردو المواد الأولیة الخاصة بأعلاف الدواجن في 

ومن  .2015الاستفادة من الإعفاء المتعلق بالحقوق الجمركیة إلى غایة نهایة سبتمبر 
لرسم ، تلك المتعلقة با2015بین الرسوم التي تم رفعها في مشروع قانون المالیة لسنة 

الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغیة، حیث تصل قیمة الزیادة بالنسبة 
دنانیر. أما بالنسبة للضرائب الجزافیة والتي كانت تدفع  10لعلبة واحدة من السجائر إلى 

من طرف التجار الصغار فقط، فتم تعمیمها لتفرض على أصحاب المهن الحرة مثل 
  . 1 إلى جانب المؤسسات الصغیرمكاتب المحاماة، 
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  المبحث الثالث : صلاحیات إستشاریة

النصوص الدستوریة الخاصة بالحالة الاستثنائیة وحالة الحرب في  أنمن المعلوم 
ظل الدساتیر الجزائریة ، جاءت منفردة لكلا منهما عكس النص الدستوري المتضمن كلا 

 من حالة الطوارئ وحالة الحصار .

المشرع الدستوري من اعتناء ملحوظ لكلا من الحالة  أولاهوهذا دلیل على ما 
عنهما  والإعلانتقریرهما  أثناءالتي قد تنجر  للآثارالاستثنائیة وحالة الحرب ، نظرا 

 الإجراءاتوالشروع في تطبیقهما الفعلي ، وهذا ما هو ملاحظ من حیث اختلاف بعض 
مة بالنظر لكلا من حالة الطوارئ وحالة الحصار طبقا والتي تعد جد مه الإتباعالواجبة 

 لما تملیه النصوص الدستوریة الجزائریة المتعلقة بهما .

  تطرق للحالة الاستثنائیة وحالة الحربنوعلیه سوف 

  الحالة الاستثنائیة  المطلب الأول :

من الدستور الفرنسي الصادر في  16نص المادة  إلىرجعنا  إذا
من دستور  120والمادة  1963من الدستور الجزائري  59بالمادة  مقارنة04/10/1958
 89من دستور  87والمدة  76

 . الأخیر 96من دستور  107والمادة 

 المشرع الدستوري الجزائري جعل أنحد بعید یتضح من خلاله  إلىنجد هناك تشابه 
 ، وهذا ما هو إلیهاللسلطة التنفیذیة الحق في اللجوء  بإعطاء، وذلك  أصلیا مصدرامنها 

  .1" یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة "  الأولىظاهر من خلال الفقرة 

 سلطات استثنائیة لرئیس أعطتمن الدستور الفرنسي قد  16بحیث نجد نص المادة 
 سلامة أواستقلال الوطن  أوالجمهوریة  أنظمتتعرضت  إذاالجمهوریة في حالة ما 

 اته الدولیة ، لخطر جسیم وحال نشا عنه عرقلة السلطات الدستوریةاو تنفیذ تعهد أراضیه

                                       
المعدل و المتمم 1996من دستور  107المادة  .  -1 
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 یتخذ حینها رئیس إذعادة في الظروف العادیة،  مألوفالعامة في مباشرة مهامها كما هو 
 التي تقتضیها مثل هذه الظروف . الإجراءاتالجمهوریة 

الدستوریة  انطلاقا من المواد بالأخصالضوء على الحالة الاستثنائیة  أسلطوعلیه 
الجزائري المتعلقة بالحالة الاستثنائیة المذكورة في متن الدساتیر الجزائریة ،بحیث نجد من 

تعقیدا من حالة. الطوارئ  أكثرخلال مضامینها ان الحالة الاستثنائیة خصصت بنمط 
" یقرر 1996من دستور  107وحالة الحصار ومثال على ذلك ما نصت علیه المادة 

یصیب  نأكانت البلاد ، مهددة بخطر داهم یوشك  إذاالحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة 
 سلامة ترابها . أواستقلالها  أومؤسساتها الدستوریة 

بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  إلا الإجراءولا یتخذ مثل هذا 
ومجلس  للأمن الأعلىالمجلس  إلىورئیس المجلس الدستوري والاستماع  الأمةمجلس 
 الوزراء .

الاستثنائیة التي  الإجراءاتیتخذ  إنتخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة 
 والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة . الأمةالمحافظة على استقلال  تستوجبها

  یجتمع البرلمان وجوبا . 

 وجبتأالسالفة الذكر لتي  الإجراءات و الأشكالتنتهي الحالة الاستثنائیة ، حسب 
 1"  إعلانها

 إنلم تعد هناك ضرورة ملحة فحسب ، بل  بأنهمنها  الأولىبحیث نلاحظ في الفقرة 
 یصیب البلاد ویهدد مؤسساتها الدستوریة واستقلالها إنهناك خطر وشیك الوقوع یوشك 

 وسلامة ترابها .

وحریات  سلبیة تهدد حقوق أثارونظرا لجسامة خطورة ما قد تحدثه هذه الحالة من 
 إذخاصة  بإجراءات تقییدها إلزامیةداخل المجتمع ، اشترط المؤسس الدستوري  الأشخاص

                                       
  المتمم .المعدل و  1996من دستور  107المادة  -1
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العادي لعمل  الأداءعنها تعرقل  الإعلانخارجیة ، لان بمجرد  أحداثتتعلق بمواجهة 
 السلطات العامة الدستوریة .

تقریرها  هامة لرئیس الجمهوریة ، ابتداءا من كما تخول هذه الحالة صلاحیات جد
الاستشاریة  الإجراءاتاتخاذ جملة من  یوجبلوحده وبمفرده رغم التطرق الصریح 

 إلىالاستماع  و المجلس الدستوري ورئیسي غرفتي البرلمان رأيوالمتمثلة في اخذ 
  ومجلس الوزراء . للأمن الأعلىالمجلس 

مبدأ راء الاج من حیث  إلزامیةالاستشارة هنا  أنیتضح من خلال صیاغة المادة  إذ
هذه الاستشارة  أنصح القول  إذبنتیجتها وهكذا  الأخذلكنها اختیاریة من حیث  طلبها

  .1فقط  أكثر لا اقل و هذه الهیئات لا إعلام تقتصر على

بموجب  نظرا لما یتمتع به رئیس الجمهوریة من سلطات واسعة في الحالة الاستثنائیة
 التكلم فیما بعد عن شروطها ومدى صحة أثناءالدستور في حد ذاته والتي ستتضح 

  حالة الحرب . إلى أیضاتطرق ناللازمة بها س الإجراءات

 عن الظروف الاستثنائیة . الإعلانشروط :  الفرع الاول

 من خلال النصوص المنظمة والمقررة لها بدایة من الدستور والمراسیم الرئاسیة
 من عدة الأخرىوالتنفیذیة نجد ونلتمس بان هناك شروط شكلیة وموضوعیة قائمة هي 

 بتلك التي تخص حالة الطوارئ وحالة الحصار ثم الحالة ابتداءا،  سأذكرهاعناصر التي 
 الاستثنائیة وحالة الحرب .

 . الشروط الشكلیة للحالة الاستثنائیة -1

وبالضبط في فقرتها  1996ستور من د 107جاءت على سبیل الحصر في المادة 
بعد  إلا الإجراء" ولا یتخذ مثل هذا  الأتيوالرابعة منها التي جاءتا على النحو  الثانیة

والمجلس الدستوري  الأمةالمجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس  استشارة رئیس
  ومجلس الوزراء ". للأمن الأعلى المجلس إلىوالاستماع 

                                       
  . 554و  551شریط الامین ، خصائص التصور الدستوري في الجزائر ، اطروحة دكتورة الدولة ،  ص  -1
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 .1" یجتمع البرلمان وجوبا " 

 :الآتیةتتمثل في العناصر  أنهامن خلال ذلك نلاحظ 

 :الأمةاستشارة رئیس المجلس الشعبي ورئیس مجلس  - أ)

قبل  الأولىهذه الاستشارة جاءت في المرتبة  أننلاحظ من خلال هذه المادة 
قانونیة وسیاسیة باعتبارها  أهمیةالدستوري ، نظرا لاعتبار ان الغرفتین لهما  المجلس
  بمختلف توجهاتها ومیولها . الأمةتمثیل ، لكافة شرائح  الأكثر المؤسسة

 :استشارة المجلس الدستوري - ب)

المكلفة بالسهر على احترام الدستور ، كما  الأولىجاءت باعتباره الهیئة الدستوریة 
الاستشارة لم تقتصر فقط مثلما كانت في حالة الطوارئ وحالة الحصار على  هذه إننجد 

القرار الذي یمكن ان یتخذ والذي قد تكون نتائجه  لأهمیةرئیسه ، والسبب في ذلك یعود 
طلب الاستشارة هاته تعد تدعیما وضمانة  إنعلى الحریات العامة ، كما  وآثاره وخیمة

استشارة جماعیة لكل  أنهالاسیما  الأفراد، وكافة  رىالأخالمؤسسات  أماملموقف الرئیس 
  الدستوري . المجلس أعضاء

 : للأمن الأعلىالاستماع للمجلس  - ج)

نلاحظ نفس  1996من دستور  107في الحالة الاستثنائیة وحسب نص المادة 
عكس ما هو علیه لفظ  89الفقرة الثانیة منها من دستور  87المادة  التعبیر الوارد في

وبالضبط في فقرتها الثانیة التي جاءت بالصیغة  76دستور  من 120التعبیر في المادة 
اجتماع الهیئات العلیا للحزب والحكومة " هذا من  الإجراء أثناءالتالیة " یتخذ مثل هذا 

 جهة .

 حال أوعند تقریر حالة الطوارئ  سواءعكس ما هو وارد في حالة الضرورة  أیضاثم 
 . أخرىهذا من جهة  للأمن الأعلىعبارة بعد اجتماع المجلس  نجد إذالحصار ، 

                                       
  المعدل و المتمم 1996من دستور  107المادة  -1
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و هكذا یظهر الفرق بین صیغة المصطلحین وبالتالي فهو ملزم بالاستماع الى 
 رأیهوتنویر  لإیضاحانعقاده ، وهذا  أثناء یترأسهرغم انه هو الذي  للأمن الأعلى المجلس
الأمنیة بسات الظروف من الناحیة الواقعیة الملموسة بناء على معطیات ، وملا بالحالة

  .1والعسكریة وغیرها ، قصد تمكینه في اتخاذ القرار الذي یراه مناسبا وملائما 

 الاستماع الى مجلس الوزراء : -د)

قبل إعلان الحالة الاستثنائیة یستمع رئیس الجمهوریة في الجزائر إلى مجلس الوزراء الذي 
وتقدیر المواقف ونتائجها الآتیة والمستقبلیة الداخلیة منها یترأسه فیتم على مستواه تبادل الآراء 

والخارجیة ونتیجة لما لأعضاء هذا المجلس من إحاطة میدانیة بكل الظروف الاجتماعیة 
والاقتصادیة والسیاسیة للدولة، فإن ذلك یمكن رئیس الجمهوریة من الإحاطة بجملة من الآراء 

  .ناسب والأوضاعالتي تساعده على اتخاذ القرار الذي یت
إن رئیس الجمهوریة في الجزائر غیر ملزم بالآراء التي تبدیها هذه الشخصیات 

على خلاف حالة الطوارئ وحالة الحصار التي یستشار فیها رئیس الحكومة  ،والمؤسسات 
من  107ونظیرتها المادة  89من دستور  87الحالة وبالنظر لنص المادة  ، ففي هذه

بدایة  الأساسیةمجلس الوزراء بكافة تشكیلته  إلىوب الاستماع وج نلاحظ 1996دستور 
وهم الوزراء ،  وأعضائهمن رئیسه الممثل فیشخص رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة 

 وجهاتالمناقشة وتقدیم  أثناءما یترتب وما یصدر من آراء  إلى بحیث یستمع رئیسه
ما قد یقرره من نتائج  وأیضاالمواقف اللازمة للحالة المطلوبة  النظر الخاصة بتقدیر

ومستقبلا داخلیا وخارجیا ، وهذا ما یساعد رئیس الجمهوریة لتقدیره  ایجابیة وسلبیة حالا
 بها حینها . أمتهالحالة الاستثنائیة وعلاقة  مدى ملائمة تقریر

                                       
سحنین أحمد ، الحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، كلیة  -1

  .32، ص  2004ببن عكنون ، الحقوق 
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الحالة  هذه المؤسسات لها دور هام في مدى تقریر إنوكخلاصة استطیع القول 
  .1ملزمة لرئیس الجمهوریة  غیر أراءمن  عنها یصدر ما إنرغم  لا أمالاستثنائیة 

 الشرط الموضوعي للحالة الاستثنائیة : الفرع الثاني

" الأولى التي تنص في فقرتها  الأخیر 1996من دستور  107بالنظر لنص المادة 
 أنكانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك  إذایقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة 

 سلامة ترابها " . أواستقلالها  أومؤسساتها الدستوریة  یصیب

 تكون البلاد أنیتحقق عنصر جوهري والمتمثل في  أننستنتج ان هذا النص یشترط 
 ا الدستوریة واستقلالها وسلامةمهددة بخطر داهم ( مفاجئ ) یوشك ان یصیب مؤسساته

 یفید وقوعه في المستقبل القریب باعتباره مباغت ولا الأجراءهذا  أنترابها ، وذلك بحجة 
 یمكن رده في ظل الظروف العادیة .

ورغم ذلك فان سلطة تقریر هذه الحالة تعد تقدیریة بالنسبة لرئیس الجمهوریة ،حسب 
حول  التي تحوم الأمنیةب لاسیما من الناحیة ملابسات ومعطیات الظروف من كل الجوان

 للدولة في ظل الظروف العادیة . المألوفةالحیاة 

كان الخطر  إنیترك مجالا للشك في اتخاذها  مثل هذه الحالة قد لا إنخاصة 
علیه  أصبحیتعین حینها للرئیس انه  إذقد یتسبب في ضرب ومساس كیان الدولة ،  الداهم
عن هذه  بالإعلان إلامن عدم وجود أي خیار في مواجهة هذا الخطر  تأكدهبعد  لزوما

  واقعیا ودستوریا . المفروضةالحتمیة  الضرورة

 الثاني : حالة الحرب . المطلب

الدساتیر الجزائریة لحالة الحرب بموجب النص عنها بصفة  تضمنتلقد تطرقت و 
 89ثم دستور  124و  123و  122طبقا لمواده  76بدایة من دستور  انفرادیة ایضا

و  110و 109طبقا لمواده  96وكذا دستور  91و  90و  89لمواده  أیضاطبقا 
 وهي الحالة الخطیرة الجد صعبة التي تكون اشد من الحالة الاستثنائیة بموجب111
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التركیز في متن ما تضمنته النصوص الدستوریة المنظمة لها حول فكرة العدوان الفعلي 
تكون البلاد  إنیقتصر على فكرة  مصدره ، بحیث انه لا إلىالبلاد رغم عدم التطرق  على

على وشك الوقوع حسبما  أویكون العدوان واقعا  إنبخطر داهم ، لكن یستوجب  مهددة
حالة الحرب وحسب الدستور  إنالمتحدة كما  الأمملترتیبات الملائمة لمیثاق  نصت علیها

یتم وقف العمل  إقرارهانظرا لان خلال  إتباعها ة ، یستلزممدققة و خاص إجراءاتتقتضي 
في یده ،  إجمالاالجمهوریة جمیع السلطات بعدما ترتكز  بالدستور ، كما یتولى رئیس

المحاكم العسكریة وعلیه فان  أمامالحرب حتى التقاضي یتم  في حالة أنذلك  إلىضف 
للسلطة  الأولالرئیسي  اره الممثلحالة الحرب تبرز فعلیا هیمنة رئیس الجمهوریة باعتب

دخول الدولة حالة الحرب  التنفیذیة على كافة المؤسسات الدستوریة بحیث یتسنى له عند
انفرادیة رغم استشارة  یدیر ویسیر البلاد بكیفیة ذات وجهة نظر أن أجنبياتجاه عدوان 

التي قد  عالأوضا ، قصد بسط نفوذه و سیطرته على جمیع الأخرىالهیئات الدستوریة 
والدفاع على  لرد العدوان الأمةتثار لاسیما الداخلیة منها ، مع المحافظة على وحدة 

  1.سلامة التراب الوطني والجدیر بالملاحظة بان حالات الظروف الاستثنائیة 

الدستور على سبیل التسلسل بحیث حالة الطوارئ وحالة  التي ذكرناها واردة في
 الأوضاعتفاقمت  إذاالاستثنائیة من حیث الترتیب ، كما انه  قبل الحالة یأتیانالحصار 

یوقع حسبما نصت علیه الترتیبات  أنیوشك  أوالبلاد  بفعل وقوع عدوان خارجي على
الجمهوریة حالة الحرب ، والتي تعد من اكبر  المتحدة یعلن رئیس الأممالملائمة لمیثاق 

لبا قبل اتخاذها حالة التعبئة العامة تستدعي غا حالات الظروف الاستثنائیة خطورة التي
وبالضبط في مادته  الأخیر 96المدرجة في متن هذه الظروف ومن هنا نجد في دستور 

ما جاء فیها یتعلق بحالة التعبئة العامة  إن109و  107المحصورة ما بین المادة 108
  وحالة الحرب . التي تتوسط ما بین الحالة الاستثنائیة

 عن الحالة الإعلانحالة تحضیریة ما بعد  فإنهاتعبئة العامة , و علیه فان حالة ال
 الاستثنائیة للدخول في حالة الحرب عند وقوع عدوان فعلي حسبما نصت علیه الترتیبات

  المتحدة . الأممالملائمة لمیثاق 
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تسمیتها وتصنیفها ما بین الحالات السالفة  أیضایصعب  أخرىكما هناك نقطة 
العمومي خارج الحالات  الأمنوحدات الجیش لضمان  إلى الإدارةالذكر ،وهي لجوء 

  1التي عرفتها الجزائر. الاستثنائیة

 لا في الحالة العادیة الإدارة نأ أیضابعد حالة الحصار التي عرفتها البلاد ، وكذا 
 العمومي . الأمنخدمات الجیش الوطني الشعبي لضمان  إلىتلجأ 

 أمرلة جاءت لتغطي ظروف لم یعلن بشأنها أي ستطیع القول بان هذه الحانمما 
الشروط الشكلیة والموضوعیة لحالات  إلى أتطرقومن هنا سوف ، فیالحالة الاستثنائیة 

  الاستثنائیة . الظروف

  الحرب لحالة الشكلیة الشروطالأول :  الفرع

تعتبر من اشد الشروط المعلن علیها في الحالات السابقة الذكر والتي تتمثل في 
 الاتي :

 اجتماع مجلس الوزراء : - أ)

وارد في  نلاحظ عكس ما هو 1996من دستور  109بالرجوع لنص المادة 
 الذي كان یستوجب اجتماع الحكومة مما یدل على 120وبالضبط في مادته  76دستور

في ظل دستور  إناختلاف مصطلح الحكومة على مصطلح مجلس الوزراء وهذا بسبب 
التنفیذیة برئاسة رئیس  الوظیفةالمقصود هو الجهاز التنفیذي الذي یتولى  إن 76

الذي یتخذ القرار طبقا للمیثاق الوطني 1976من دستور  114طبقا للمادة  الجمهوریة
مجالین الداخلي والخارجي ، ویقوم بقیادتها  في للأمةالدستور وللسیاسة العامة  ولأحكام

 عضاء الحكومة ".وكذا تنفیذها " یحدد صلاحیات ا

 یتحدث عن اجتماع مجلس الوزراء 1996ودستور  1989وهكذا في ظل دستور 
 باعتباره جهاز یتم فیه دراسة ومناقشة المواضیع المطروحة علیه ، والسبب في ذلك یعود

الذي تحدث  76جلس الوزراء ، و من ذلك في ظل دستور مالاختلاف بین الحكومة و  إلى
                                       

    الشعبي.المتعلق بمساهمة الجیش الوطني  16/12/1991المؤرخ في  16-91القانون رقم -1
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في الموضوع  رأیهم لإبداءمقصودا ، وهذا لتقلیص دور الوزراء  اجتماع الحكومة كان عن
  .1لما یحدث في مجلس الوزراء  خلافا

اللذان اشترطا اجتماع مجلس الوزراء قبل  1996و  1989و هذا عكس دستور 
الحرب وهو ما یخالف تماما اجتماع الحكومة ، لان رئیس الجمهوریة هو الذي  إعلان
رئیسها مما یجعلها تحتل مركزا  یترأسهااجتماع الحكومة  اأممجلس الوزراء ،  یترأس

جانب رئیس الجمهوریة  ىغالالتشكیلة الثانیة في السلطة التنفیذیة  أنهارغم  قانونیا خاصا
  لرئیسها صلاحیات وسلطات بموجب الدستور . نظرا لما یخول

النصف الثاني في تشكیلة  أنهامما یجعلها تحتل مركزا قانونیا خاصا بها ، رغم 
 .2جانب رئیس الجمهوریة  إلىالتنفیذیة  السلطة

مجلس  یناقشون موضوع حالة الحرب باعتبارهم اعضاء في أعضائهاومن ثم فان 
مجلس  في اخذ أي قرار بموجب المناقشة التي تدور داخل إمكانیتهمالوزراء ، مع عدم 

الاجتماع له  صراحة ، بل اكتفى بصیغة على ذلك بنصالوزراء ، باعتبار ان الدستور لم 
  فقط.

 الشروط الموضوعیة لحالة الحرب  الثاني :  الفرع

 1996من دستور  الأولىالفقرة 109تتجلى هذه الشروط في شرطین بموجب المادة 
یقع من جراء الاعتداء  إنیوشك على  أوذكرها ، والمتمثلین في وقوع عدوان  السالف

للمعطیات المادیة الظاهریة كتحضیر العتاد العسكري وحشد الجیوش طبقا  على البلاد
خرق مجالها الجوي  أیضامحاولة القیام بذلك وكذا  أوالتخریبیة والقتالیة  الأعمال وممارسة

 البري . إقلیمها و البحري و
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و بعد نهایة عرض الشروط الشكلیة والموضوعیة لحالات الظروف الاستثنائیة 
عن  للإعلانة و ملائمة هذه الشروط بالنظر للدستور المقررة مدى صح إلى أتطرق

  1الاستثنائیة. الظروف
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  الفصل:خلاصة 

فإن صلاحیات مجلس الوزراء وفقا لما نص به الدستور الجزائري نجدها تتمحور في 
صلاحیات تنفیذیة تتمثل في مناقشة بیان السیاسة العامة ومخطط عمل الحكومة (المادة 

وصلاحیات ذات صلة بالتشریع تتمثل في دراسة مشاریع القوانین وفق من الدستور)  93
قانون المالیة، ومشروع تعدیل الدستور، كما یمكن  من الدستور ومشر وع 136المادة 

من الدستور، كما أن للمجلس  142لمجلس الوزراء صلاحیة التشریع بالأوامر وفق المادة 
من الدستور وأیضا  107استشاریة تتعلق بالحالة الاستثنائیة وفق المادة صلاحیات 

   .من الدستور 108یستشار المجلس في حالة التعبئة العامة وفق 



 

  الخاتمة
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بالرغم من التعدیلات التي عرفها الدستور الجزائري فیما یخص تنظیم السلطة التنفیذیة      
نجد أن الدستور أكد على تقویة وتعزیز مكانة السلطة  ،2016والتي كان آخرها سنة 

التنفیذیة بالنسبة للسلطات الأخرى، إلا أن ذلك كان لصالح رئیس الجمهوریة من خلال ترأس 
هذا الأخیر لمجلس الوزراء الذي یمثل هیئة تداولیة مهمة لذا بات لزاما التحضیر والأعداد 

ه من ممارسة مهامه على الوجه الأمثل وتحقیق لقراراته والتمهید لاجتماعاته بغیة تمكین
الغایات المستوفاة من تأسیسه، كما یجب ویتطلب أیضا كیفیة اتخاذ القرارات وطبیعتها 
القانونیة وأرشفة وثائقها، وانطلاقا من الدور الذي یقوم به مجلس الوزراء في مختلف النظم 

تتولى رسم السیاسة العامة للدولة  الجهة التيالدستوریة ووفق الدستور الجزائري باعتبار 
ووضع الخطط والسیاسات وضمان تنفیذها واقتراح مشاریع القوانین بما یكفل إدارة شؤون 
الدولة بجوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة كافة، ونظرا لغیاب قانون یبین كیفیة عمل 

تلفة، وآلیات العمل بكافة مجلس الوزراء والجوانب الإجرائیة الخاصة بعمله ولجانه المخ
تفاصیلها الدقیقة بدءا من التحضیر والترتیب لاجتماعاته والتبلیغ عنها وعرض الموضوعات 
علام  ٕ وتنظیم مناقثشاتها وتسجیل ما یتمخض عن اجتماعاته وقرارات ومقترحات وتوجیهات وا

  تبرز أهم النتائج وهي كالآتي: ومن هنا الجهات المعینة بمضمونها 
وضعیة الدستوریة تبین بشكل قاطع أن رئیس الجمهوریة هو الفاعل الأصلي إن ال -

والمتحكم في جمیع دوالیب الدولة وفي الوظیفة التنفیذیة وهو الممارس الحقیقي لها من خلال 
ما یمنحه الدستور له من مراكز قانونیة وصلاحیات من خلال الممارسة التي استقرت علیها 

  لنظام الجزائري.أسالیب إدارة الدولة في ا
إن الخوض في دراسة مجلس الوزراء من زاویة ضیقة بمثابة المرآة العاكسة للنظام  -

  السیاسي الرئاسي الذي تتبناه الجزائري.
  .یر مصنفة ضمن المؤسسات الدستوریةو غ أن مجلس الوزراء هو هیئة حكومیة تداولیة -
  .السیاسة العامة للدولةداد و رسم هامة في اعمجلس الوزراء بمكانة  یحظى -
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   .لمسؤولیة السیاسیة امام البرلمانیتحمل الوزیر الاول كامل ا -
   .یس الجمهوریة على السلطةئهیمنة ر  -
  .مستوى مجلس الوزراء تفعیل دور الوزیر الاول على -
منح التعدیل الدستوري الأخیر للوزیر الأول صلاحیة رئاسة مجلس الحكومة دون تفویض  -

  .2008ما جاء في تعدیل  عكس
بإجراء جدید والمتمثل في إستشارة الأغلبیة  2016جاء التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  -
 برلمانیة في تعیین الوزیر الأول.ال
  رب.و حالة الحغیر ملزم في الحالة الاستثنائیة  ي مجلس الوزراءأر  -

  یة :في ضوء ما تقدم من استنتاجات یمكن أن نقدم التوصیات الآت
 وآلیة التصویت على المسائل  نقترح وضع قانون داخلي ینظم عمل مجلس الوزراء

  .موضوع المداولة
  معالجة الفراغ الدستوري ووضع نص صریح یعطي رئیس الجمهوریة الحق في تعیین

  نائب له یترأس المجلس في حالات معینة.
  أحادیة السلطة استقلال الوزیر الأول بمجموعة من الصلاحیات مع الإبقاء على

   التنفیذیة التي یمثلها مجلس الوزراء.
  التقلیل من هیمنة رئیس الجمهوریة على مستوى مجلس الوزراء وزیادة فعالیة دور

وجعل العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول علاقة  و الوزراء الوزیر الأول
  وتعاون لا علاقة خضوع وتبعیة. ناسقت
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 1989 الجزائري لسنة دستورال.  
 14الجریدة الرسمیة عدد  16/01المعدل و المتمم بالقانون  1996الدستور 

 .  2016مارس  07المؤرخة 

  ثانیا : النصوص القانونیة
 القوانین العضویة  - 2

  المتعلق 1998أوت سنة  29مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم ،
، الصادر 64باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملیه ، جریدة رسمیة، العدد 

  .1998أوت سنة  30بتاریخ 
  یحدد تنظیم المجلس  1999مارس  08مؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم

ما  وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمله
  الحكومة . 

  ینایر 12الموافق ل 1433صفرعام  18المؤرخ في  01-12القانون العضوي
 یتعلق بنظام الإنتخابات. 2012

  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75القانون المدني  الصادر بموجب الأمر 
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 الشعبي.
  
 
 



عــــــــــــــادر المراجـــــــــــــــالمص ة ــــــــــــقائم  

 
 المراسیم الرئاسیة - 3

، المحدد لأشكال 1998أوت سنة  29المؤرخ في  261-98 المرسوم الرئاسي -1
  الإجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.

الذي یحدد  2001یولیو سنة  22المؤرخ في  197-01المرسوم الرئاسي رقم  -2
  .صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة وتنظیمها
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  .1977بیروت، لبنان 

باقر شریف القرشي، النظام السیاسي في الإسلام، لبنان، بیروت، دار المعارف  -6
  .1987، 4للمطبوعات، ط 

بن زاغو نزیهة ،تقویة السلطة التنفیذیة في الدول المغرب العربي، رسالة دكتوراه  -7
 .2010جامعة الجزائر ، بن عكنون، في القانون العام،
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 . 1990الجزائر، والتوزیع ،
  . 1966عبد الحمید متولي ، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ،  -14
عبد االله بوقفة : آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري . دار  -15

  . 2002الحومة 
دار  ،لاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، الجزائرعقیلة خرباشي، الع -16

عمر تامري، " سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي  .2007الخلدونیة، 
  .2006- 2005الجزائري "، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

الاداري .دار الریحانة للنشر و  عمار بوضیاف .الوجیز في القانون -17
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 دار ریحان،  مطبعة هومه،  الوجیز في القانون الإداري،  عمار بوضیاف -19
  . الجزائر، 
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النظام الدستوري عمار عباس ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في  -20

  .238، ص  2006الجزائري ، دار الخلدونیة لنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
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  . 2010،  1مقارنة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت  ط
فوزي او صدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري (السلطات  -23
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،  8 بادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الطبعة :كمال الغالي ، م -24

  .منشورات جامعة دمشق
  . 1987القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، محسن خلیل ،  -25
محفوظ لعشب ، التجربة الدستوریة في الجزائر ، المطبعة الحدیثة للفنون  -26
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  :  الرسائلثالثا : الأطروحات و 

 لأطروحات-1
بن زاغو نزیهة ،تقویة السلطة التنفیذیة في الدول المغرب العربي، رسالة دكتوراه  -

 .2010الجزائر ، بن عكنون،جامعة  في القانون العام،
بورایو محمد ، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة  -

بن  -1ادة دكتوراه الدولة في القانون العام ، جامعة الجزائر ، أطروحة لنیل شه
  . 2012یوسف بن خدة ، آلیة ال ,حقوق بن عنكون، 

شریط الامین ، خصائص التصور الدستوري في الجزائر ، اطروحة دكتورة الدولة  -
الاستقلال  ، صالح بلحاج المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من

  . 2010 ، إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة
  الرسائل-2
ابتسام قرقاح، دور الفواعل الغیر رسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر  -

)، مذكرة استكمال لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، 2009، 1989(
   .2011 – 2010جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم العلوم السیاسیة، 

إلیاس جود میسة ، " الدور الرقابي في البرلمان على المیزانیة العامة للدولة في  -
اسیة والإعلام، جامعة "، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السی 2010-2002الجزائر 
  .2012، 3الجزائر 
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  .2002فرع القانون الدستوري، علم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، 

زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوري بین رئیس الجمهوریة و  -
رئیس الحكومة في ظل دستور ، مذكرة الماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة 

 ،2004 .  
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